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ملخص

ملخص

حیث تتولى هذه الأخیرة مهمة ،تسییر مرفق المیاهضبط و یهدف هذا البحث الى دراسة دور الجزائریة للمیاه في 

مطالبة بالسیر الحسن حین تبقى ي، فوالاختصاصاتضمن جملة من الصلاحیات التسییر على المستوى الوطني 

أعطاها المشرع صفة سلطة إداریة مستقلة للمیاه، والتيضبط الخدمات العمومیة للمرفق وذلك تحت رقابة سلطة 

المقابل تحظى  وفيمنحت لها الیات قانونیة لضبط قطاع المیاه لمالي، اذوالاستقلالاتتمتع بالشخصیة المعنویة 

.تجسید المشروعیة إطاربرقابة قضائیة على قراراتها في 

.ضبط الخدمات العمومیة للمیاهللمیاه، سلطةالجزائریة :الكلمات المفتاحیة

Abstract

This research aims to study the role of the Algerian Water Authority in the control and

management of the water utility, where the latter assumes the task of running at the

national level within a number of powers and competencies, while it remains a demand

for the good running of the facility under the supervision of the authority to control

public water services, which the legislator gave it the capacity of An independent

administrative authority that enjoys legal personality and financial independence, as it

has been granted legal mechanisms to control the water sector, and in return it enjoys

judicial oversight over its decisions within the framework of embodying legitimacy.

Keywords:Algerian water, the authority to control public water ser
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قدمةم

بعدد سكانها بینما تحتل المرتبة الثلاثین بالنسبة والسابعةإفریقیاالجزائر المرتبة الثانیة من حیث المساحة في تشغل

1.بالنسبة لحصة الفرد من الأمتار المكعبة سنویاوالاربعونالثانیة والمكانةلحجم الموارد المائیة المتاحة 

من الخاصة بالمیاهتسعى الجزائر جاهدة إلى تطویر أداء هیئات إدارة موارد المیاه لمواجهة المشكلات في ظل هذا و 

.جهة،والى توفیر الماء للمواطن بصفته خدمة عمومیة من جهة أخرى

من التنظیمات التي التي تعتبر مؤسسة الجزائریة للمیاهومن اجل تحقیق التنمیة المستدامة لجات الجزائر الى انشاء 

 إطارفي  وتجاريمؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي للشرب، وهيخدمات المیاه الصالحة تعنى بشؤون

م بموجب 2001المالي تم انشاءها سنةوالاستقلالخصیة المعنویة شتتمتع بالسیاسة شاملة وتسییر مندمج حیث 

.المتضمن انشاءها1012-01المرسوم التنفیذي رقم 

وتواجه هذه الهیئة مشكلات ومعوقات عدیدة في سبیل تحقیق الأمن المائي في الجزائر خاصة على المستوى 

مة في توفیر أحد أهم دعائم برامج التنمیة المختلفة، وسد احتیاجات السكان والمقیمین المتزایدة على المحلي، للمساه

هذا المورد الهام، ونظرا لتنوع أعمال هذه الهیئة فإنها تحتاج إلى تطویر جهودها لإدراك الغایة الهامة من تنمیة 

.الموارد المائیة

باعتمادهالمرفق العمومي للمیاه عمودا أساسیا للتنمیة ، و قاعدة من قواعد البنیة التحتیة للدولة و وبذلك اصبح

اقتصادیة، جعلت منه ورشة هامة باستثمارات ذات خصائص تقنیة و 2000موضوع جدید للاستثمار منذ سنة ك

ت العمومیة للمیاه المفتوحة للتنافس في المتعلق بالخدماالاستثمارو موضوع ،غیر عادیة بالنظر لطبیعة الأطراف 

نشاطات الاستغلال و التوزیع و الإنتاج ، و التي أدت إلى تغیر المتدخلین في القطاع الاقتصادي و ظهور روابط 

الحقوق ماجستیر، جامعةورقلة، كلیةلنیل شهادة بورقلة، مذكرةدراسة حالة قطاع المیاه ،المتكامل لمیاه الشربزوبیدة، التسییرمحسن 1

.2الاقتصادیة، صالعلوم  الاقتصادیة، قسموالعلوم

.2001افریل  22في  ، صادر24م، عدد.جیتضمن انشاء الجزائریة للمیاه 2001افریل  21في  ، مؤرخ101-01مرسوم تنفیذي رقم2
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قانونیة التي تحكم السوق و المنافسة بما یتوافق مع القانونیة جدیدة ، ذات طبیعة خاصة ، فرضت تغیر القواعد 

  .دة المعطیات الجدی

؛ لاسیما تلك المتعلقة لها یتلاءم مع الوظائف الحدیثةلم یعد الجزائریة الإداري الكلاسیكي للدولة التنظیمان وبما 

لكون الإدارة العامة التقلیدیة غیر محایدة عند معالجتها ونعتبر ان هذا یعودبالمیدان الاجتماعي أو الاقتصادي 

مما یجعلها المجالین المذكورینالأهمیة فيكما أن للدولة نشاط بالغ،السابقینالمطروحة في المجالین للنزاعات

.والاجتماعیةفي النزاعات الاقتصادیةهاما طرفا 

والتيمن مؤسسات جهاز الدولة في الجزائر هذا من بین أهم الأسباب التي أدت إلى إنشاء مؤسسات إداریة جدیدة

 الا وهيسلطة إداریة مستقلة أعطاها المشرع صفةالمواطن، والتيالخدمات العمومیة المهمة في حیاة بینمن تعد 

ولم یظهر هذا النوع من السلطات في القانون الإداري الجزائري الا في بدایة ،سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه

.الماليوالاستقلالوالتي تتمتع بالشخصیة المعنویةالتسعینات التي یتجاوز عددها حالیا الثلاثة عشر سلطة

السلطات الإداریة المستقلة في مجال الخدمات العمومیة أو عن بعضسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وتتمیز

وقد منحت لها آلیات قانونیة لضبط قطاع المیاه، وفي المقابل أضفى .خاص بهاخارجه بتكریس المشرع لقانون

.للمشروعیةیدا قراراتها رقابة قضائیة تجسالمشرع على

لكن یمكن قانونیا،اننا بصدد دراسة دور الجزائریة للمیاه في ضبط مرفق المیاه كان من الصعب تعریف الماء وبما

الماء العام،وهوفي حدود المنفعة العامة في إطار القانون استعمالأن یكون محل استعماله، فإماتحدیده بحسب 

البشري وهي المیاه الصالحة المخصص للاستعمالماء وإما الوالصناعيالفلاحي والاستعمالالمخصص للسقي 

.للشرب التي أصبحت تخضع لنظام الخدمات العمومیة للمیاه

م والنصوص التنظیمیة الصادرة لتطبیقه الى بعض احكام 2005لسنة بالمیاهالقانون المتعلق تطرقهذا السیاق وفي

اخضع تنفیذ عقود تفویض مرفق المیاه لرقابة متنوعة كما ،الخدمات العمومیة للمیاه لاستغلالالتسییر المفوض 

تفویض اتفاقیاتوفقا للقواعد المعتمدة في والمنافسةبموجب طرحها للتسویق تشمل الجوانب الإداریة والمالیة

سلطة ضبط الخدمات قطاع الموارد المائیة بالتنسیق مع نظام الضبط بمقتضى قانون المیاه رس كوقد، التسییر

تهدف والتيسلطات الضبط الاقتصادي، شكلیةالجدید، علىتمثل المظهر المؤسساتي لمیاه، والتيلالعمومیة 

.في الخدمات العمومیة للمیاهالاقتصادیةلحمایة العلاقات الناتجة عن المبادلات 
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خاصة والجزائربالنسبة للكثیر من دول العالموالاستقرارمن المواضیع المحددة للتنمیة أصبحومن هنا تسییر المیاه 

وجب تبني طرق تسییر حدیثة تأخذ بعین الاعتبار العامل البیئي فضلا عن العاملین مائیة، لذالتمیزها بموارد 

.من اجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة والحفاظ على المورد لصالح الأجیال القادمةوالاقتصاديالاجتماعي 

دور الجزائریة للمیاه في ضبط مرفق المیاهوعلى ضوء ما سبق فان معالجة موضوع الدراسة المتمثل أساسا في 

:التالیةلإشكالیةیقتضي علینا طرح ا

الالیات القانونیة  هيوما؟مرفق المیاهوتسییرالجزائریة للمیاه في ضبط دور  ما هو

؟الممنوحة لسلطة ضبط المیاه في ضبط هذا القطاع

أفكارا من خلال الخطة التي تضم في جوانبها الإجابة عن الإشكالیة المطروحةسنتولى ما سبقوبناءا على 

:التاليمتسلسلة على النحو 

المراحل التي مر بها المرفق العمومي الى فیه ناتناول والذيبالنظام القانوني للجزائریة للمیاهعنوناه:الأولالفصل 

للمیاه، مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تربطها علاقات مع الدولة والجماعات غایة انشاء الجزائریة 

.المحلیة

الى الضبط في مجال المیاه والذي تطرقنا فیه وسلطةاختصاصات الجزائریة للمیاه تحت مسمى:الثانيالفصل 

ضبط الخدمات العمومیة للمیاه المعالجة القانونیة لسلطةالجزائریة للمیاه كما تناولنا فیه وصلاحیاتاختصاصات

.مع تبیان استقلالیتها
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.جزائریة للمیاهلل القانوني مالنظا:الأولالفصل 

تقتضي المعالجة القانونیة لموضوع الموارد المائیة ضرورة وضعها ضمن قالب قانوني خاص یتم بموجبه 

تحدید الوصف القانوني الذي على ضوئه یتم التعامل مع هذا المورد الحیوي سواء تعلق الامر بحمایته او 

.استعماله واستغلاله

وبناءا على هذا فقد اوكل التنظیم الجزائري تسییر وإدارة مرفق المیاه الى مؤسسة عمومیة وطنیة تتمثل في 

مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع ''التي یمكن تعریفها انطلاقا من المرسوم المنشئ لها بانها''الجزائریة للمیاه''

1''...ي صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المال

تتكفل بعض الهیئات بتوفیر المیاه في اهم الوطني، كماوتتولى هذه الاخیرة مهمة التسییر على المستوى 

تحت رقابة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، وتكونالمدن الكبرى وذلك في إطار تفویض الخدمة العمومیة 

علیها سنخصص هذا الفصل  اوبناء،بالمیاهلتموین للمیاه التي انشات خصیصا للسهر على حسن سیر خدمات ا

.النظام القانوني للجزائریة للمیاهمن الدراسة لمعرفة 

.سابق، مرجع2001افریل  21في  ، مؤرخ101-01مرسوم تنفیذي رقم1
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المراحل التي مر بها المرفق العمومي للمیاه الى غایة انشاء :المبحث الأول

.''الجزائریة للمیاه''

التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر عنصران مكونان للخدمات ، انمن قانون المیاه100تعتبر المادة 

العمومیة تابعان ضمنیا للدولة والبلدیات، تقع علیهما مسؤولیة تامین تسییره بشكل أفضل وفق ما تقتضیه 

.المصلحة العامة

ذه الأخیرة هي مؤسسة خلال قراءة المادة الأولى من المرسوم التنفیذي المنشئ للجزائریة للمیاه یظهر ان هومن

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة موضوعة ،ذات طابع صناعي وتجاري،عمومیة ذات اختصاص وطني

یرى المختصون ان حیث ،تسییر المرفق العمومي للمیاهتحت وصایة الوزیر المكلف بالقطاع من اجل تحسین 

درایة تامة بالمراحل التي مر بها المرفق عرفة و مالوصول للنجاعة في تسییر المرفق العمومي للمیاه یتطلب 

.الى غایة انشاء الجزائریة للمیاه،وهذا ما سنتطرق الیه من خلال هذا المبحثالعمومي للمیاه

.التي مر بها المرفق العمومي للمیاهالمراحل:المطلب الاول

بعد الاستقلال مباشرة عملت الجزائر على إعادة استغلال المنشآت التي كانت نتیجة ما تركته فرنسا من 

بقایا و مخلفات على غرار السدود و الابار و المساحات الزراعیة التي لم تكن كافیة على الاغلب لسد حاجیات 

لم یتم تطویر أیة إستراتیجیة هو موروث منها حیث المواطنین المتزایدة بتزاید عدد السكان و الإبقاء على كل ما

لتلبیة الحاجیات المتزایدة من المیاه للقطاع المنزلي ، الصناعي والزراعي بسبب الاهتمام الكبیر بالقطاع 

الصناعي، وعلى المستوى التنظیمي قسمت المهام الخاصة بالموارد المائیة وتسییرها بین وزارتین، وزارة الأشغال 

.ة من جهة، وقطاع الفلاحة من جهة أخرىالعمومی

وقد سعت السلطات العمومیة الى تدارك النقص الفادح الذي خلفه مرفق المیاه الاستعماري و القائم على 

أساس التمییز و ذلك من خلال انجاز و تجدید السدود و الخزانات و توسیع القنوات لتوصیل و توزیع المیاه 

یث اصبح المورد المائي یشكل ملك عمومي مشترك على خلاف ما كان مكرسا اثناء ح،لمختلف مناطق الجزائر

، فلقد كان مسیرا دون أي تدخل للدولة، من طرف آنذاكوفیما یخص قطاع میاه الشرب،الحقبة الاستعماریة
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، شركات ما بین عدة متعاملین موروثین من المرحلة الاستعماریة هم المصالح البلدیة للماء، الوكالات البلدیة

این كان المرفق العمومي یقوم على أساس التمییز و ،البلدیات، مؤسسات أجنبیة خاصة صاحبة الامتیاز

كانت السیاسة المنتهجة من قبل المستعمر حیویفقدبین المستعملین للاستفادة من مادة ذات طابع ةاللامساوا

بحیث كان یقدر عدد سكان المناطق الحضریة ،تمییزیة في هذا المجال بین المناطق الحضریة و الأریاف

الف نسمة یستهلكون كمیة من المیاه افضل من سكان المناطق الریفیة المقدر عدد سكانها 120000ب

وعلیه فقد مر تسییر القطاع بعدة مراحل بعد الاستقلال و تعكس هذه المراحل التشریعیة ،1نسمة 5300000

:ن تقسیمها الى مرحلتین أساسیتینسیاسة تسییر مرفق المیاهو التي یمك

.المرحلة الاولى:الفرع الاول

أوكلت مهام تسییر الموارد المائیة الى وزارة الاشغال  1970و1962في السنوات ما بین ،بعد الاستقلال

العمومیة التي تتكفل بالمنشات الكبرى للمیاه بفضل المدیریة المركزیة، ومصلحة الدراسات العلمیة ومصلحة 

میع الصلاحیات المتعلقة اما وزارة الفلاحة، فقد تكفلت بج،الكبرى في مجال الري، والاشغالالدراسات العامة

وكانت الخدمة العمومیة بالنسبة للمیاه الصالحة للشرب تسیرها الجماعات .بالسقي ومنشات الري الفلاحیة

خاصة شركات،البلدیاتشركات ما بین ،إدارة المصلحة العامة،خدمات(المحلیة، وهذا في شتى الاشكال 

كانت تسیر من طرف المصالح المختصة التي،وتوصیلالمیاهالهیاكل الكبرى لإنتاج، ماعدا)صاحبة الامتیاز

-67صدر آنذاك قانون البلدیة الأول بموجب الامر رقم وقد. الحضريتحت اشراف الإدارة المكلفة آنذاك بالري 

محاولة منها توسیع إدارة المرافق ،و اعترفت الدولة بموجبه بعقد الامتیاز1967جانفي 18المؤرخ في 24

غیر انها جعلت اللجوء الى تلك ،منه للبلدیات بإمكانیة اللجوء الى عقد الامتیاز220فاعترفت المادة ،العامة

كما .من نفس الامر212الوسیلة طریقة استثنائیة لان الأصل هو الاستغلال المباشر المكرس بموجب المادة 

منه إمكانیة 136منت المادة و تض،المتضمن قانون الولایة1969ماي 23المؤرخ في 38-69صدر الامر رقم

وبذلك تعذر اللجوء .بعد مصادقة وزیر الداخلیة،المصالح العمومیةلجوء الولایة لعقد الامتیاز لاستغلال بعض 

العمومیة، جامعةمقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات أطروحةالمائیة،النظام القانوني للموارد ،بوضیاف قدور1

.255-254ص،2017/2018سنة-سعید حمدین-كلیة الحقوق -بن یوسف بن خدة-1الجزائر 
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للامتیاز بالنسبة للإدارة المحلیة الا إذا ثبت عدم إمكانیة اللجوء الى الاستغلال المباشر او الاستغلال بطریق 

جهودات المبذولة خلال هذه الفترة الا ان عملیة التزوید بالماء الشروب عرفت تدهورا وبالرغم من الم،المؤسسة

بالنظر للصعوبات التقنیة والمالیة التي واجهتها الجماعات الإقلیمیة على مستوى بعض المدن ،ملحوظا

.1الجزائریة

ى لتسییر القطاع هیكلا تنظیمیا أخر حیت تم استحداث هیئة أخر 1977-1970وشهدت المرحلة ما بین 

جوان 21الخاص بالمیاه حیث تم تحویل المهام المنوطة بتسییر قطاع الموارد المائیة إلى كتابة الدولة للري في 

وهي ممثلة على مستوى الولایات والدوائر ولكنها غیر ممثلة على مستوى البلدیات التي كانت تقوم بهذه 1970

.المهمة إداریا

من مهام الشركة الوطنیة لتوزیع میاه الشرب والمیاه 1970وقد كان توزیع المیاه وتسیرها منذ سنة 

وقد منحها 1970نوفمبر 23المؤرخ في -702-82التي أنشأت بمقتضى الأمر رقم )SONADE(الصناعیة 

الصناعیة والسیاحیة في كافة الأمر المتضمن إنتاءها احتكار وتوزیع المیاه الخاصة بتموین السكان والمناطق

.منه02أنحاء التراب الوطني من خلال المادة 

وتوصلت الجزائر إلى عقد اتفاق مع البنك العالمي وذلك بإجراء مؤسسي یتمثل في إنشاء شركة المیاه للجزائر 

SEDAL بقرار من والي الجزائر تحت وصایته1977اكتوبر18العاصمة في.

نظرا لبعض النتائج السیئة والتي نتجت عن تسییر كتابة  1980الى 1977دة ما بین وفي الفترة الممت

الدولة للري وخاصة مع بعض مستعملي ومستهلكي المیاه مثل وزارة الفلاحة والمراكز السكانیة الحضریة أو 

23المؤرخ في 73-77الریفیة فلقد تم إنشاء وزارة الري وإصلاح الأراضي وحمایة البیئة بموجب المرسوم رقم 

.1977أفریل 

وقامت الجزائر بالتوجه إلى البنك العالمي خلال هذه الفترة من أجل طلب الدعم المالي والتقني الذي یعمل على 

.256-255بوضیاف قدور، مرجع سابق، ص1

لتوزیع میاه الشرب والمیاه الصناعیة والمصادقة الشركة الوطنیة المتضمن احداث 1970نوفمبر 23المؤرخ في 82-70الامر رقم2

، 1970لسنة 101 مر، رق.، ج1974جانفي 16المؤرخ في 74/01بموجب الامر رقمل، المعدعلى قانونها الاساسي

.1507ص
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.رفع كمیة الموارد المائیة للجزائر بالإضافة إلى القضاء على التلوث المائي

ظهر المخططان الخماسیان الأول والثاني فقد تقرر خلال هذان المخططان مجموعة من 1980اما بعد 

.المائیةالمشاریع والتشریعات تعكس بصورة واضحة التوجه الجدید لسیاسة تسییر الموارد 

اط القطاع نشتأطیرمؤسساتیة و تنظیمیة تسمح بإعادة ،تم ادخال وسائل قانونیة 1983و في سنة 

المتعلق 70/82فعلى ضوء توجیهات اللجنة المركزیة و تجسیدا لقرارات الحكومة تم الغاء احكام الامر رقم ،

المتضمن ،1983ماي 14المؤرخ في 83/237من المرسوم 19شركة سوناد وذلك بموجب المادة بإحداث

بموجب المراسیم 1983ماي 14بتاریخ مؤسسة وطنیة 13احداث المؤسسة الوطنیة لمعالجة المیاه مع انشاء 

من اجل تسییر و استغلال منشات التزوید بمیاه الشرب و التطهیر على 83/340الى غایة 83/328من رقم

بحیث یمكن ،بحیث تتكفل كل مؤسسة بثلاث ولایات تقریبا ،ولایة31مستوى ولایات الوطن و المقدرة آنذاك ب 

تسییر و ،اج الماء و معالجتها و توزیعها على التجمعات السكنیة دوریانت:یليحصر المهام الموكلة لها فیما 

القیام بمختلف الدراسات ذات الطابع التقني و الاقتصادي و المالي ،صیانة وإعادة تجدید شبكات المیاه بنوعیها

الوزیر المكلف تفعیل احكام دفاتر الشروط الصادرة بموجب قرار من ،ذات الصلة بأهدافها و تطلعاتها المستقبلیة

.1بالموارد المائیة

-83والمتعلق بحمایة البیئة والقانون رقم 1983فیفري05المؤرخ في02-83تم إصدار القانون رقم  وقد      

،والمتعلق بقانون المیاه وتم التأكید خلالها من مدى احتكار الدولة في تسییر 1983جویلیة 19المؤرخ في 17

لي وتم وضع قانون لقیاس المیاه وإدارة الموارد المائیة، كما تم إعداد السعر الحقیقي من طرف البنك الدو 

وتسعیرته بالنسبة لجمیع الاستهلاك المنزلي والزراعي وصناعي وارتبط هذا الأمر بصدور القرار الوزاري رقم 

والذي یحدد التعریفة الأساسیة للمیاه لمختلف الفئات والقطاعات 1983أكتوبر14المؤرخ في 167-85

المؤسسات بهدف تسهیل عملیة تسییر الموارد المائیة من بینها مكتب الاستهلاكیة ولقد تم إنشاء مجموعة من 

...المراقبة التقنیة لمنشآت الري، الوكالة الوطنیة للسدود، الوكالة الوطنیة للمیاه الصالحة للشرب

تعمل على )1989-1980(وكانت الجهات المختصة في تسییر قطاع المیاه بعد وزارة البیئة والغابات 

:مؤسسات تتماشى مع سیاستها للوصول الى أهدافها فانشات المؤسسات التالیةانشاء 

.262بوضیاف قدور، مرجع سابق، ص1
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.1الوكالة الوطنیة للسدود-

.2الوكالة الوطنیة للمیاه الصالحة للشرب وتطهیرها-

.الوكالة الوطنیة للموارد المائیة-

.دواوین خاصة بالمساحات المسقیة-

.المرحلة الثانیة:الفرع الثاني

أوكلت صلاحیات قطاع الري مرة أخرى إلى وزارة الفلاحة وذلك من خلال كتابة الدولة 19893سنة في     

فأصبح تسییر القطاع من صلاحیات وزارة التجهیز والتهیئة 1994للهندسة الریفیة والري الزراعي حتى عام

.لاحیات الوزارةالذي یحدد ص1994اوت سنة10المؤرخ في240-94العمرانیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

في شتى المحلیة، وهذاأما بالنسبة للخدمة العمومیة للماء الشروب والتطهیر فكانت تسیرها الجماعات 

.الأشكال الخدمات، إدارة المصلحة العامة، شركات ما بین البلدیات، شركات خاصة صاحبة الامتیاز

ونظرا للنقائص المسجلة في القدرة التقنیة والمالیة للبلدیات، اختارت الدولة التسییر المركزي بإنشاء الشركة 

ومنح لها احتكار إنتاج وتوزیع المیاه لصالح SONADEالوطنیة لتوزیع المیاه الصالحة للشرب والصناعة

.نيالسكان والمناطق الصناعیة والسیاحیة عبر كامل القطر الوط

غیر أنه وأمام هذا الوضع قامت وزارة التجهیز والتهیئة العمرانیة بالتفكیر في إرساء سیاسة جدیدة بعد سنة 

ترتب عنه ، والذي1995جانفي30و29و28والتي انتهت بعقد مؤتمر وطني خاص بسیاسة الماء أیام 1993

 12في  ، مؤرخة25جریدةالرسمیة، عددللسدود، إنشاء الوكالة الوطنیة یونیو، یتضمن11ممضي في163-85مرسوم رقم1

.849، ص1985یونیو

، یتضمن إنشاء وكالة وطنیة لمیاه الشرب والصناعة والتطهیر الجریدة 1985یونیو 11ممضي في 164-85مرسوم رقم2

.85، الصفحة 1985یونیو  12في  ، مؤرخة25عدد  ،الرسمیة

، 06الاقتصادي، مجلدمجلة التكامل ،المفوض كألیة لتحسین خدمات المیاه والتطهیر في الجزائرالسلام، التسییرغیلاني عبد 3

.53، ص2018جوان  02عدد
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مبدا -مبدا الشمولیة-مبدا الاقتصاد-شاورمبدا الت-بزوع جملة من المبادئ المتمثلة في مبدا وحدة المورد

.مبدا الشمولیة-الایكولوجیا

 ثحی،التحولاتبالموارد المائیة العدید من  ةالمكلفعرف قطاع الموارد المائیة منذ انشاء الوزارة 2000سنة  وفي

ا الى فروع تنقسم بدورهوالتيمؤسسات عمومیة موزعة عبر كبرى المدن تسعان تسییر المیاه كان یقتصر على 

لما عرفته إشكالیة توزیع المیاه من تدهور  روبالنظ.والاستقلالیةولائیة تابعة للمؤسسة الام من جانب التوجیه 

وضعیة الجفاف التي كانت سائدة في تلك المرحلة، تبنت الوزارة منهج إصلاحي في تسییر المرفق مستمر وكذا 

ومیتین وطنیتین هما الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني العمومي للمیاه وذلك من خلال انشاء مؤسستین عم

واستكمالا لكل ماله علاقة بقطاع المیاه والتطهیر جاء ،2001للتطهیر بموجب مرسومین تنفیذیین في سنة

الخاص بإنشاء الجزائریة للمیاه والدیوان 2001أفریل سنة 21المؤرخ في 1101-01المرسوم التنفیذي رقم 

الوطني للتطهیر مع تحوبل كلي لكل المؤسسات الولائیة مع التدرج في تحویل الإدارات والمصالح البلدیة المكلفة 

.والتطهیربالمیاه 

).لتطهیر مع الجزائریة للمیاهالدیوان الوطني ل(تم انشاء شركة المساهمة سیال 2006وفي سنة 

الدیوان الوطني للتطهیر مع (سیاتا -سیور-المتمثلة في سیاكو2008وتم انشاء الشركات المساهمة سنة

).الجزائریة للمیاه

ومن هنا تجدر الإشارة الى ان اختیار شكل المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري یفسر 

لتقدیر تغطیة ملائمة من جهة، ومن جهة أخرى المساعدة المالیة للدولة في مرحلة انتقالیةبمرونة في التسییر 

ولهذا فان محاسبة كل من الجزائریة للمیاه -هذا ما یشكل إصابة لاستقلالیة المؤسسة -للسعر الحقیقي للماء

.مرجع سابق،2001افریل 21مؤرخ في ،101-01مرسوم تنفیذي رقم1
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الاعتمادات التي تخصصها والدیوان الوطني للتطهیر تمسك وفقا لقواعد القانون التجاري، اما في إطار تسییر

1.لهما الدولة فإنها تنفذ وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة

.انشاء الجزائریة للمیاه:ثانيالمطلب ال

21المؤرخ في 2101-01تم إنشاء المؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصایة الوزیر المكلف ، وهي مؤسسة عمومیة وطنیة 2001أفریل سنة 

.بالموارد المائیة وتتمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تكلف المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة، بضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل 

ر عملیات إنتاج میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسیی

وهي تعد تاجرة في 3وتخزینها وجرها وتوزیعها والتزوید بها وكذا تجدید الهیاكل القاعدیة التابعة لها وتنمیتها

للمیاه المتضمن انشاء الجزائریة101-01من المرسوم التنفیذي 5علاقاتها مع الغیر، وهذا ما جاء في المادة 

.''تخضع المؤسسة في علاقاتها مع الدولة للقواعد الإداریة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر''

.الاستقلال المالي والاستقلال الإداري:الأولالفرع 

مؤسسة الجزائریة للمیاه عن باقي المؤسسات هو تمتعها بالشخصیة المعنویة المتمثلة أساسا في ان اهم ما یمیز

یخول لها قدرا من الحریة في ممارسة المهام المنوطة الیها واتخاذ القرارات، ا المالي والإداري، ممااستقلاله

.وضمان قیامها بمهامها بكل حیاد وفعالیة

.الماليالاستقلال :أولا

الجزائر بن یوسف بن ون، جامعةالقانمن اجل الحصول على شهادة الماجستیر في نوال، الجزائریةللمیاه، مرفقعام، مذكرةبوهالي 1

 .26ص، 2008/2009،خدة كلیة الحقوق

.سابق، مرجع2001افریل  21في  ، مؤرخ101-01مرسوم تنفیذي رقم2

وحدة تبسة ،دراسة میدانیة على الجزائریة للمیاه،التطویر التنظیمي لهیئات إدارة المیاه لتحقیق الامن المائي،عبد الحلیم الحمزة3

.427، ص15والإنسانیة، عددمجلة العلوم الاجتماعیة 
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وهو الشرط الأساسي لتطویر و بقاء المؤسسة في حالة استقرار دائم بحیث تكون قادرة على تحمل التغییرات 

غیر المتوقعة بحیث ان تكون تتمتع بذمة مالیة مستقلة و حرة عن راس المال او الذمة المالیة للجهة او 

و علیه اصة بها و المترتبة عن نشاطها و تكون تلك الذمة وعاء لحقوقها و التزاماتها الخ،الشخص الذي انشاها 

من المرسوم المنشئ لها و الذي تجسد 04و هذا بموجب المادة ،فان الجزائریة للمیاه تتمتع بالاستقلال المالي 

تتمتع الجزائریة للمیاه بذمة مالیة خاصة تتكون من أموال محولة او مكتسبة او ''من نفس المرسوم 20في المادة 

ا الخاصة وكذلك من المخصصات والاعانات التي تمنحها إیاها الدولة وتبین هذه الأصول في منجزة من أمواله

.1''جدول میزانیتها

،حقیقيان احتواء الذمة المالیة للجزائریة للمیاه على اعانات تمنحها الدولة یضع استقلالیتها المالیة محل اشكال 

.قابلة للتدرج اوتجعله

فمن المفروض یكون لهذه المؤسسات خاصة منها المؤسسات التجاریة والصناعیة ذمة مالیة مستقلة عن 

إذا تصفحنا المیزانیة العامة للدولة فإننا نجدها تحوي على اعانات لهذه المؤسسات خاصة  الكنن،ذمة الدولة

بذلك لك تكن حلا للعبء المالي بل  يفه ،لها الاغلب فان هذه الإعانات تعتبر المورد الوحید وفي،الإداریة منها

فكانت المؤسسات العمومیة .زادت العبء المالي على الدولة خاصة بالنظر لحجم میزانیتها المتزایدة سنویا

الوطنیة والولائیة والمحلیة حبیسة في كثیر من الأحیان المساعدات التي تمنحها الدولة التي كانت تتحمل 

.2عملیات الاستثمار في جمیع المنشآت القاعدیة التحتیة بصفتها الأولى بالتكفل بهامسؤولیة السیطرة على 

  .الإداري الاستقلال:ثانیا

وتتكون هذه ،وهذا لتامین حریة العمل وتجنب ضغوط المركزیة والتسلسل الاداري،یترجم بوجود أجهزة إدارة خاصة

وان ،)مدیر او مدیر عام(وجهاز تنفیذي ،الأجهزة مبدئیا من جهاز تداولي یتمثل في مجلس إدارة او لجنة إداریة 

جدا نظرا الامر الذي یؤدي الى استقلال عضوي محدود ،أسلوب تشكیل هذه الأجهزة هو التعیین بصورة عامة 

''الجزائریة للمیاه''تعتبر حیث ،ام مستبعدین من التسییر لكون الانتخاب لا وجود له ولان مستعملي المرفق الع

فهي مزودة بمجلس 11مؤسسة عمومیة إداریة ویتجلى هذا من خلال المرسوم المنشئ للجزائریة للمیاه في مادته 

 .14ص ،مرجع سابق،بوهالي نوال1

.250بوضیاف قدور، مرجع سابق، ص2
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ان مجلس إدارة المؤسسة العمومیة للمیاه هو هیئة تتكون من عدد من عام، حیثتوجیه ومراقبة ویسیرها مدیر 

الاشراف بشكل مشترك على أنشطة منظمة في المؤسسة یتولونضاء، سواء كانوا منتخبین أو معیَّنین الأع

حیث 1والمدرجة في جدول الأعمال والتي تتعلق بوضعیة المؤسسة والمشاریع الاستثماریة المتعلقة بخدمات المیاه

:یليیتداول هذا الأخیر العدید من المهام نذكر منها ما 

.تنفیذ میاه الشرببرنامج -

.مشاریع مخطط تنمیة المؤسسة على المدى القصیر والطویل والمتوسط-

.سیاسة التسییر المفوَّض لاسیما منها الامتیاز والإیجار وعقد التسییر-

.الاتفاقیة المبرمة بین المؤسسة والدولة أو الجماعات المحلیة من أجل التكفل بتبعات الخدمة العمومیة-

.مج السنوي لنشاطات المؤسسة والمیزانیة المتعلِّق بهاالبرنا-

ومما تجدر الإشارة الیه ان الجزائریة للمیاه مؤسسة إداریة عمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة، كذلك 

بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالسلطات الإداریة المركزیة المختصة بعلاقة التبعیة والخضوع للرقابة 

.اریة الوصائیة، وهي تدار بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقیق أهداف محددة في نظامها القانونيالإد

وعلیه فقد أصبحت المؤسسة العمومیة المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وذلك باعتبارها الإطار الذي 

دمات في إطار قانوني واجتماعي سلع وخلإنتاجتندمج فیه مجموعة من العوامل الاقتصادیة والمالیة والبشریة 

على الرغم من تبعیتها وعدم استقلالیتها المطلقة في مجال التسییر نظرا لارتباطها بالإعانات التي تمنحها لها 2

انها تعمل جاهدة على تفعیل مناهج أخرى في تسییر الدولة، الاالدولة مما جعل منها في تبعیة دائمة لمیزانیة 

.التفویض الممنوح للجزائریة للمیاه من طرف الدولة إطارالمرفق العام في 

تشیر إلى أن المؤسسة تستفید -101من المرسوم22المادة –ونجد ذلك في المراسیم المنشأة لهذه المؤسسات 

بمجرد إنشاءها من تخصیص مالي من المیزانیة بعنوان رصید أولي یحدد مبلغه بقرار مشترك بین الوزیر 

.لوزیر المكلف بالموارد المائیةالمكلف بالمالیة وا

ابریل 22مؤرخة في 24الجریدة الرسمیة عدد2001افریل21المؤرخ في 101-01من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 1

 .4ص2001ابریل 22مؤرخة في 24یتضمن انشاء الجزائریة للمیاه الجریدة الرسمیة عدد2001

.15نوال، مرجعسابق، صبوهالي 2
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وبالتالي فإن السلطات والامتیازات التي یمنحها النص المنشئ للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي 

في  هيأخرى، و وضبط التسییر المنشأ من جهة ،والتجاري یخول لها التحكم في المنشآت والاشغال من جهة

الواقع مقیدة بنفس النص وهذا نظرا لتبعات الخدمة العمومیة التي تضمنها المؤسسة طبقا لدفتر شروط الموافق 

.1علیه من طرف كل من الوزیر الوصي والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة

.2حق المؤسسة في التقاضي وحق الغیر في مقاضاتها:الثانيالفرع 

ض نشاط الجزائریة للمیاه كمؤسسة مسیرة لمرفق عام ان تتمتع ببعض امتیازات السلطة العامة كسلطتها في یفر 

اتخاذ إجراءات نزع الملكیة للمنفعة العامة وفقا للقانون والتنظیم المعمول بهما وهو حقها في القیام ببعض 

ء عقد الاشتراك تلقائیا في حالة عدم دفع الإجراءات الردعیة في مواجهة المرتفقین مثل قطع التوصیل او الغا

فواتیر المیاه خلال المدة القانونیة المحددة او حتى اللجوء الى القضاء اذ كثیرا ما ترفع الجزائریة للمیاه دعاوي 

.قضائیة ضد الأشخاص الذین لا یدفعون مستحقاتها

كافة الاضرار التي تلحق بهم ومن جهة أخرى فان المؤسسة تكون مسؤولة امام المستعملین او الغیر عن

بمناسبة ممارستها لمهامها في محیط اختصاصها ولذلك یمكن لهؤلاء رفع دعاوي ضد المؤسسة للمطالبة 

.بحقوقهم

،لنیل شهادة الماجستیر في قانون المؤسساتالمیاه، رسالةالتسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال ،بودراف مصطفى1

.31، ص2011/2012،كلیة الحقوق1جامعة الجزائر

الجزائر بن یوسف العام، جامعةمذكرة من اجل نیل شهادة الماجستیر في القانون ،المرفق العام للمیاه في الجزائر،اوكال حسین2

.142، ص2009/2010الحقوق سنةخدة، كلیةبن 
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مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري تربطها الجزائریة للمیاه :المبحث الثاني

.علاقة بالدولة والجماعات المحلیة

لها  وتجاري، اوكلذات طابع صناعي ،سعى المشرع الجزائري الى انشاء مؤسسة عامة ذات اختصاص وطني

الجزائریة بإنشاءالمتعلق 101-01القانون من المرسوم التنفیذي رقموذلك تحتمهمة تسییر الخدمة العمومیة

.للمیاه

  :لها المنشأحیث یمكن تعریفها من خلال المرسوم 

تتمتع  وهيوتوضع وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة وتجاريوطنیة ذات طابع صناعي مؤسسة عمومیة''

و هي تتمتع بالشخصیة المعنویة و ،تكفل ضمان تنفیذ السیاسة المالیة،الماليوالاستقلالبالشخصیة المعنویة 
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یر عملیات انتاج میاه الشرب و ،تكفل بضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب من خلال تسیالاستقلال المالي

و في '' الصناعة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وحدها وتوزیعها و التزوید بها، وكذا تجدید الهیاكل التابعة و تنمیتها

ذلك تربطها علاقات مختلفة مع الدولة المتمثلة أساسا في وزارة الموارد المائیة و الجماعات المحلیة و هذا ما 

.ل هذا المبحثسنتطرق ابه من خلا

.مؤسسة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاريالجزائریة للمیاه :المطلب الأول

م، 1992یرجع اعتماد أسلوب المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري في تسییر مرفق المیاه الى سنة

وتجارية للمؤسسات المائیة الجهویة التسعة لتصبح مؤسسات ذات طابع صناعي تم تغییر الطبیعة القانونیحین

دمج هذه المؤسسات ،وتمم1988وذلك بعد اصدار القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة سنة

.عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري الا وهي مؤسسة الجزائریة للمیاهالمائیة التسعة في مؤسسة 

.المقصود بالطابع الصناعي والتجاري:الأول الفرع

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988ینایر 12المؤرخ في 01-88من القانون 44تنص المادة 

العمومیة الاقتصادیة، على أنه عندما تتمكن هیئة عمومیة من تمویل أعباءها الاستغلالیة جزئیا أو كلیا عن 

تجاري ینجز طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي یحدد الأعباء والتقدیرات طریق عائد بیع إنتاج 

التي تعود على عاتق الهیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة بها وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین 

1"هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري"فإنها تأخذ تسمیة 

و تعد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في نظر هذا القانون شركات مساهمة او شركات محدودة المسؤولیة تملك 

فنشاطها یهدف ،او الحصص /الدولة او الجماعات المحلیة فیها مباشرة او بصفة غیر مباشرة جمیع الأسهم و 

ع للقانون العام و الخاص طبقا لنص المادة فهو مزدوج فتخض،بالدرجة الأولى لتحقیق الربح اما نظامها القانوني 

اما ،فهما یخضعان لقواعد القانون العام ،من نفس القانون فیما یخص علاقتها مع الدولة و نظامها الداخلي 45

كما عرفها ،تخضع للقانون الخاص و بالتالي فان منازعاتها ذات طبیعة مختلطةفإنها،في علاقتها مع الغیر

الجریدة -القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، المتضمن1988ینایر  12في  ، المؤرخ01-88القانون رقم 1

 .30ص ،1988ینایر 13مؤرخة في ،2الرسمیة، عدد



.جزائریة للمیاهلنظام القانوني للاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالفصل الا 

17

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها  2001اوت 20المؤرخ في 01/04أیضا القانون رقم 

ان المؤسسات العمومیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة او أي شخص '':في مادته الثانیة 1وخوصصتها 

ار القیم المنقولة تخضع كیفیات اصد'':كما تضیف المادة الثالثة فقرة ثانیة.معنوي اخر خاضع للقانون العام 

هذه المؤسسات لخضوعها لنظام  زما یمی اوهذ. ''المذكورة أعلاه واقتنائها و التنازل عنها لأحكام القانون التجاري

قانوني مزدوج، وذلك راجع لطبیعة وخصائص النشاط المرفقي الي تسییره، وبالتالي یستلزم مرونة في التسییر 

.2ونيوحریة نسبیة ومرونة في النظام القان

وبعد تطور الدولة ونظرا لعدم تماشي المؤسسات الإداریة مع المهام الجدیدة نشأت المؤسسات العمومیة 

.ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي عرفت تكریسا كبیرا لإمكانیة قیام الدولة بنشاطاتها الاقتصادیة والتجاریة

ومن خلال مختلف النصوص التي نشأت وفقها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تعرف 

هذه المؤسسات بأنها هیأت یكون موضوع نشاطها تجاریا وصناعیا مماثلا لما یقوم به الخواص وتجعل منها 

.3ي وهي تخضع للقانون العام والخاصالدولة وسیلة لتسییر وإدارة مرافقها العامة ذات الطابع الصناعي والتجار 

وتصنف الجزائریة للمیاه باعتبارها مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاریضمن النوع الأخیر من المرافق 

ویعود السبب في إنشائها وفق هذا الشكل القانونیهو إبعاد المشرع قطاع المیاه من مجال الخوصصة؛ مما ،العامة

التي تهدف إلى تحقیق الربح وتخضع في تعاملاتها مع )SPA(ة مساهمة یفسر عدم إنشائها في شكلشرك

وإنما في شكل مؤسسة «مختلفالأطراف سواءكانوا خواص أم أشخاص معنویة عمومیة إلى قواعد القانون التجاري

في أما ،عمومیة تخضع في علاقاتها مع الدولة والأشخاص المعنویة العامةالأخرى إلى أحكام القانون العام 

إضافة إلى أنها لا تستهدف أساسا تحقیق الربح وإنما أداء “»علاقاتها مع الخواص إلى قواعد القانون التجاري

.4خدمة عمومیةبالدرجة الأولى

ر، .بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، ج، یتعلق20/08/2001المؤرخ في 01/04امر رقم 1

.9، ص22/08/2001، المؤرخة في 47رقم

254-253بوضیاف قدور، مرجع سابق، ص2

.187، ص2004النشر، طبعةمكان النشر، بدوندار  الإداري، بدونالنشاط الإداري،القانون لباد،ناصر 3

 .25ص ،مرجع سابق،بوهالي نوال4
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وبإمكان هذه المؤسسات تمویل تكالیف الاستغلال من خلال عائدات بیع منتجاتها لأنها تعد تاجرة في 

تخضع المؤسسة في ،1المتضمن انشاء الجزائریة للمیاه 101-01المرسوم من5المادة-علاقاتها مع الغیر 

علاقاتها مع الدولة للقواعد الإداریة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر وذلك من خلال تعریفات محددة مسبقا 

ي قطاع ودفتر شروط یحدد الأعباء التي تعود على عاتق المؤسسة وكذا الصلاحیات المرتبطة بها ومثال ذلك ف

.الموارد المائیة

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد هو أن الربح یصلح هدفا للمرفق العامینشئ من أجله ویحقق به 

.النفع العام

وبالتالي فإن اختیار شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري یجد سببه أو یفسر بمرونةالتسییر من جهة ومن 

طرف الدولة في مرحلة انتقالیةولتقدیر تغطیة ملائمة للسعر الحقیقي للماء وهذا جهة أخرى المساعدة المالیة من

ولهذا فإن محاسبة الجزائریة للمیاه تمسك وفقا لقواعد القانون التجاري أما -ما یشكل إصابة لاستقلالیة المؤسسة

.2عمومیةفي إطار تسییرالاعتمادات التي تخصصها لها الدولة فإنها تنفذ قواعد المحاسبة ال

وبالتالي فإن السلطات التي یمنحها النص المنشئ للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري هي 

وهذا نظرا لتبعات الخدمة العمومیة التي تضمنها المؤسسة طبقا لدفتر شروط ،في الواقع مقیدة بنفس النص

.بالمالیة والوزیر المكلف بالجماعات المحلیةالموافق علیه من طرف كل من الوزیر الوصي والوزیر المكلف

.والتجاريالطابع الصناعي  رمظاه:الفرع الثاني

الطابع الصناعي والتجاري للجزائریة للمیاه بإسقاط مختلف المعاییر التي یتحقق بها هذا مظاهر ویمكن تأكید 

  :يالشكل من المؤسسات وذلك من خلال ما یل

المؤسسة تجاري یخضع لمبدأ التسعیرة المسبقة جانتا :اولا

تتكفل الجزائریة للمیاه بنشاطات تسییر عملیات انتاج المیاه ونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها وتوزیعها 

-05وذلك ما ورد في المرسوم التنفیذي رقم،للمستهلكین مقابل أسعار محددة من طرف السلطات العمومیة

.سابق، مرجع2001افریل21في  ، المؤرخ101-01المرسوم التنفیذي رقم 1

  .25ص ،مرجع سابق،بوهالي نوال2
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المحدد لقواعد تسعیر میاه الشرب والتطهیر كل هذا في إطار نشاط الجزائریة للمیاه جانفي 09المؤرخ في 131

.ذات الطابع الصناعي والتجاري

في إعداد دفاتر الشروط ةالمساهم:ثانیا

تتدخل سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه لضبط هذا القطاع الذي یعتبر من أهم القطاعات الحیویة 

مساهمتها في إعداد دفاتر الشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض تسییر الخدمات والحساسة، من خلال

الفقرة ما قبل الأخیرة من المرسوم التنفیذي 04العمومیة للتزوید بالماء الشروبوالتطهیر هذا ما تضمنته المادة 

08-3032.

3المؤسسة لنظام قانوني مختلط عخضو :ثالثا

تمتزج )هجین(كغیرها من المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة نظاما قانونیا مختلطا تطبق الجزائریة للمیاه 

.بین نظم وقواعد القانون العام والقانون الخاص

في الجوانب الخاصة بعلاقتها مع الدولة لاسیما في مجال التنظیم والعمل وتكوین ) الإداري(قواعد القانون العام -

.ییر الاعتمادات الممنوحة من طرف الدولةأجهزة الإدارة والتنفیذ تس

في علاقتها مع الغیر حیث تعد المؤسسة تاجرة في مواجهة الموردین والزبائن )التجاري(قواعد القانون الخاص -

.وتقوم بمسك محاسبتها في هذا الإطار وفقا للشكل التجاري

.بالدولة والجماعات المحلیةعلاقة المؤسسة:المطلب الثاني

على مبدأ الملكیة العمومیة منه والذي ینص 20في المادة 2020الدستور الجزائري لسنة اعتمادا على 

.تم تأكید هذا الأخیر في قانون الأملاك الوطنیة عامة وقانون المیاه خاصة4للمیاه

یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح م، الذي2005جانفي 09في  ، المؤرخ13-05المرسوم التنفیذي رقم1

.للشرب والتطهیر

".المساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض التسییر"القفرة ما قبل الأخیرة 04تنص المادة 2

 144- 143ص ،سابقحسین، مرجعاوكال 3

.9، ص2020دیسمبر30المؤرخة في ،82الجزائریة، عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة ،2020من دستور20المادة 4
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وعلیه فان  ٠ میة مائیةوعلیه فان مجموع الموارد المائیةوالمنشآت المنجزة من طرف الدولة تعتبر املاكا عمو 

تجسید الأدوات القانونیةٌ لحمایة الموارد المائیة وتنفیذٌها على أرض الواقع یتطلب وجود جهاز تنفیذي فعال من 

القاعدة إلى القمة، انطلاقا من الوزارة الوصیة على قطاع المیاه على المستوى الوطني الى غایة قاعدة الهرم 

).الجماعات المحلیة(

لجزائریة للمیاه صلاحیاتها المخولة لها قانونا بناءا على التفویض الممنوح لها من طرف الدولة ممثلة وتمارس ا

في وزارة الموارد المائیة والتي تربطها علاقة مع الجماعات المحلیة في إطار تسییرها للمرفق العام للمیاه على 

.المستوى المحلي

).وزارة الموارد المائیة(علاقتها بالدولة :الفرع الاول

،و التي تم انشاؤها في اطار تشكل وزارة الموارد المائیة الهیئة الإداریة الوصیة المكلفة بإدارة و تسییر المیاه 

المحدد م  2000أكتوبر 25المؤرخ في 324-2000المرسوم التنفیذيبموجب إعادة هیكلة القطاع 

والذي یتضمنتنظیم 16/881الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم الموارد المائیة بالمكلفوزیرالصلاحیات ل

الإدارة المركزیة في وزارة الموارد المائیة وقبل هذا التاریخ كانت وزارة التجهیزوالتهیئة العمرانیة هي المخولة قانونا 

اه و المحافظة على الموارد المائیة ،كما تسهر على تطبیق نصوص قانون المیللإناطة بسیاسة المیاه في الجزائر

.بشتى أنواعها

المتابعة المستمرة :من المرسوم الذي تبین مهام الوزیر ومن أهمها03ولعلَّ أهم ما نشیر إلیه هنا المادة 

.للموارد كمًا وكیفًا

.یسهر الوزیر على الاستغلال الرشید للموارد المائیة:05وكذا المادة 

وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 2000أكتوبر 25الإداري الجدید لوزارة الموارد المائیة منذ وضع التنظیم

.2000اكتوبر25المؤرخ في 2000-325

یحدد قواعد تسعیر الخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح م، الذي2005جانفي 09في  ، المؤرخ13-05نفیذي رقمالمرسوم الت1

.للشرب والتطهیر
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من المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات وزیر الموارد المائیة علىان یسهر وزیر 12كذلك نصت المادة 

ة وغیر المركزیة التابعةللوزارة وكذا المؤسسات العمومیة الموارد المائیة على حسن سیر الهیاكل المركزی

.الموضوعة تحت وصایتها

على المؤسسة ان توضع تحت ''منالمرسوم التنفیذي المنشئ للجزائریة للمیاه 2ومما جاء في المادة 

.''وصایةالوزیر المكلف بالموارد المائیة

إنشاء وزارة مكلفة بالموارد المائیة جاء نتیجة إرادة السلطات العمومیة في اعتبار الماءكملك اقتصادي ورهان ان 

إدارته واستغلاله بطریقة عقلانیة خدمةللتنمیة المستدامة المتكاملة عبر كافة التراب للمستقبل، یتعیناستراتیجي 

ي تحدید وتنظیم مهام الجهاز الإداري المكلف حیوي یقتضال الوطني؛ إلا أن انشاء وزارة متخصصة بهذا المورد

.وبتطبیق السیاسة الجدیدة للماء من جهة أخرى،بترجمة السیاسة التنمویة للدولة منجهة

المحدد  88/16ذي رقم التنفیالملغى بموجب المرسوم 324/2000رقم  التنفیذيوقد تجلى ذلك بصدور المرسوم 

نجدأن المهام الرئیسیة للوزارة المكلفة بالموارد المائیة 3فحسب المادة المائیةارد لصلاحیات الوزیر المكلف بالمو 

:فیمایليل، تتمثالمعنیة بمسالة الماءمع القطاعات الأخرىبالاتصالوالتي تمارسها 

اقع السدود المناخیة والجیولوجیة المرتبطة بمعرفة الموارد المائیة السطحیة وتقییمهاوتحدید مو المائیةالأبحاث -

.والمنشآت الأخرى للتخزین

،الأبحاث الجیولوجیة والهیدروجیولوجیة الموجهة لتحدید الموارد المائیة ومعرفتها وتقییمها-

غیر العادیة وتحدیدها وتحدید مواقع المنشآتالأساسیة اللازمة لنقل هذه المائیةالدراسات المتعلقة بتقییم الموارد -

.المیاه وتخزینها لأهداف المنفعة العامة

.انجاز واستغلال وصیانة المنشآت الأساسیة للسقي وأنظمة التطهیر ووحدات التصفیة-

.یةالتقییم والتقویم المستمر كما ونوعا للموارد المائیة العادیة وغیر العاد-

یعد ویسهر على تطبیقالمخططات الوطنیة ، كماتنفیذهابسیاسة تسعیرة المیاه ویقترح ویبادر كذلك بالمبادرة 

ویسهر أیضا علىمطابقة المقاییس واحترامها في إنجاز المائیةمیة المستدامة للموارد نوالجهویة المتعلقة بالت

.والصناعي وتخزینها وتحویلهامنشآت حشد المیاه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحی

.العقلاني والرشید للموارد المائیة واقتصادهاالاستعمالیسهر على -

أن المهام المسندة للوزارة المكلفة بتسییر قطاع المواردالمائیة محددة ومعرفة على ،یتبین من خلال ما سبق ذكره

.میة مستدامةتنوردالحیوي في إطار بئة؛ التوزیع؛ التسییر والإنجاز وحمایة المعالت،مستوى الجرد
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من المرسوم التنفیذي 2وفي إطار ضمان تحقیق تلك المهام أسندت للوزیر المكلف بالموارد المائیة بموجب المادة

:السالف الذكر الصلاحیات التالیة 88/16رقم 

المواردالمائیة والسهر على المبادرة والتنظیم ومتابعة تنفیذ كل تدبیر ذي طابع تشریعي أو تنظیمي یحكم میدان -

.تطبیقه

إعداد وتنفیذ الإستراتیجیة الوطنیة في میادین الموارد المائیة والبیئة ویحدد الوسائل القانونیةوالبشریة والهیكلیة -

والمالیة والمادیة الضروریة؛

اءات الحساسة والهشة تطویر جمیع الهیاكل الأساسیة والطاقات الوطنیة وتثمینها الأمثل وكذا الحفاظ علىالفض-

.یتهاوترق

الممارسة الفعالة لصلاحیات السلطة العمومیة في میدان الموارد المائیة والبیئة-

المتعلقة بتجسید ویتخذ التدابیر،الدولیة في المسائل المرتبة بدائرته الوزاریةالاتفاقیاتیسهر على تطبیق -

.الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر

على تطویر وتثمین المواردالبشریة لتلبیة حاجات 13الوزیر المكلف بالموارد المائیة بموجب المادة كما یسهر 

ویعد وینفذ برامج تكوین تحسین المستوىوتجدید المعارف الموجهة لاحتیاجات ،تأطیر النشاطات المكلف بها

الدولة في مجال تكوین وتحسین عملفي اعداد وتنفیذ القطاع؛ وذلك من خلال مشاركته مع القطاعات المعنیة

.البشریةالمستوى وتجدید المعارف وتثمین الموارد

بتقدیم مساهماته للدوائر الوزاریة المعنیة قصد تنفیذ الأعمال فیمجال مكافحة 9ویضطلع أیضا طبقا للمادة 

.1عيالحضري والصناالأمراض المتنقلة؛ الآثار الضارة للفیضانات؛ التلوث البیئي والأضرار لاسیما فیالوسط 

وقد قامت وزارة المواردالمائیة منح الجزائریة للمیاه تفویض من أجل القیام بمهام تسییر المرفقالعام وقد جاء 

من دفترالشروط العامة المحدد لأعباء وتبعات 76هذا التفویض في شكل امتیاز حصري كما نصت علیه المادة 

:نطلاقا من الامتیاز الممنوح للجزائریة للمیاه فإنها تقوم بمهمتین رئیسیتینالخدمة العمومیة للجزائریة للمیاهوا

.2التحكم في المنشآت والأشغال: اولا

.140-138بوضیاف قدور، مرجع سابق، ص1

.28-29سابق، صمرجع ،نوالبوهالي 2
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من ضمن المهام الأساسیة للجزائریة للمیاه في إطار التفویض المخول لها حسبالمادة السادسة من المرسوم 

"التنفیذي المنشئ لها أو /أو بتفویض من الدولة و /التحكم في المنشأة والتحكم في العمللحسابها الخاص و :

نیة لمیاه الشرب والمیاه الصناعیة؛ ینجز التحكم الجماعات المحلیة في إطار تطویروتجدید وتحدیث الشبكة الوط

102كما أن المادة ".أو الجماعات المحلیة بمقابل مبلغ مالي من صاحب المشروع/في المنشأةلحساب الدولة و

"من قانون المیاه تنص على أنه یكلف صاحب امتیاز الخدمة العمومیةللماء أو التطهیر في إطار الحدود :

باستغلال المنشآت والهیاكل التابعةللأملاك العمومیة الاصطناعیة للماء وصیانتها وتجدیدها الإقلیمیة للامتیاز

وبالتالي فإنه إذا ما كان هذا المشروع منجز من طرف الجزائریة للمیاه فإنها تتحكم ."...وإعادة تأهیلها وتطویرها

  الخ؛ ...لمیاه فیهلحسابها الخاص كبناء بعض المحطات المتصرفیة وحفر وآبار تجمیع ا

الخأو بعض ...بناء السدود:أما إذاكانت هذه المشاریع منجزة من میزانیة الدولة كالمشاریع الضخمة

المشاریعالمنجزة من طرف الجماعات المحلیة فإنها تتحكم فیها لحساب الدولةأو الجماعات المحلیة حسب الحالة 

.وذلك بناء على التفویض الممنوح لها

.المفوضالتسییر :ثانیا

حاولت السلطات والمنسجمللمیاه، فقدعلى غرار البلدان الأخرى التي عانت من ضعف التدبیر العقلاني 

العمومیة البحث عن الحلول التي من شانها التقلیص من المشاكل التسییریة التي یعاني منها مرفق المیاه وذلك 

التجربة الجزائریة هو تحدید أنماط التسییر من خلال انتهاج تقنیة التسییر المفوض، بحیث كان الهدف من 

توفیرها على المدى المتوسط بصفة وضمانمن فترات انقطاع المیاه والتقلیصالمستخدمین وعصرنتهاوتكوین

المؤرخ 122-93یعد التسییر المفوض مصطلحا جدیدا عرف في فرنسا من خلال نص القانون و  ومستمرة،دائمة 

او تفویض المرفق العام لأول مرة في التشریع ،و استعمل اصطلاح التسییر المفوض 19931جلنفي9في 

الخاص بالإدارة اللامركزیة للجمهوریة حیث یفرض هذا القانون بعض 1992فیفري 6و ذلك في قانون ،الفرنسي

ا ضرورة العلانیة الشروط الإجرائیة في ابرام عقود تفویض المرفق العام من قبل الجماعات المحلیة كما یقرر مبد

1Loi n°93‐122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence

de lavie économique et des procédures public .                   56ص،مرجع سابق،بودراف مصطفىاشار الیه 



.جزائریة للمیاهلنظام القانوني للاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالفصل الا 

24

والمساطرالخاص بالوقایة من الرشوة ووضوح الحیاة الاقتصادیة 1993جانفي 29غیر ان قانون .السابقة

تطورا للفكرة حیث وسع نطاق عقود تفویض المرفق العام الى العقود التي یبرمها كل شخص أكثرالعمومیة، كان 

.1العمومیةوالمؤسساتعام بما في ذلك الدولة 

إطار عام یجمع كل العقود التي تتضمن ''التسییر المفوض على انه ''اجون فرانسو ''وقد عرف الأستاذ 

تقنیة من شأنها تمكین التعاقد مع شخص المفوض هو بان التسییر Caroleالأستاذ یرى  اكم،''تفویض التسییر

والتسییر، فهو مفهوم واسع یشمل كل خاص لتسییر مرفق عام حسب العقود الموجودة والمعروفة باسم الامتیاز 

العقود التي تتنازل الدولة من خلالها عن تسییر مصلحة عمومیة، دون التنازل عنه كلیا وبالتالي هو یعني تنازل 

.2سلطة أعلى لسلطة أدنى في مجال تسییر المصالح العمومیة

لطة المفوضة للمفوض له داخل المجال عقد اداري تعهد الس''اما الأستاذ احمد بوعشیق فقد عرفه على انه

المحلي لمدة تنتهي والتجاريالمرفق العام الصناعي وتدبیرالترابي المحدد له في مدار التفویض باستغلاله 

وقد تناول الأستاذ محمد العیكوبي أیضا تعریفا للتسییر المفوض یمتد لاحتواء مختلف طرق .''بانقضاء مدة العقد

.3عود الامتیاز و الوكالة وكل اتفاقیات التفویض المتراوح مدتها بین حد ادنى و حد اقصىلیالكلاسیكیةالتسییر 

وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من خلال مختلف النصوص التي كرس فیها الخواص في تسییر 

.المرافق العامة خاصة في مجال تفویض الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر

في القانون "تفویض تسییر المرافق العامة"إلى أن المشرع الجزائري استعمل لأول مرة تسمیة جدیر بالإشارة و 

المتعلق بالمیاه عندما نص على إمكانیة تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر حیث تنص المادة 

ارد المائیة التي تتصرف باسم یمكن للإدارة المكلفة بالمو ...'':المتعلق بالمیاه05-12من القانون رقم 104

الدولة أو صاحب الامتیاز تفویض كل أو جزء من تسییر نشاطات الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر لمتعاملین 

''...عمومیین أو خواص

.57سابق، صغیلاني عبد السلام، مرجع1

.57سابق، صغیلاني عبد السلام، مرجع2

 .58ص ،مرجع سابق،غیلاني عبد السلام3
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من طرف كل من -طبقا للقانون الجزائري-قد تم في مرحلة أولیة انشاء شركات تجاریة برؤوس أموال عمومیة و 

لمیاه والدیوان الوطني للتطهیر تسند الیها مهمة تسییر الخدمات العمومیة للمیاه الصالحة للشرب الجزائریة ل

والتطهیر على مستوى بعض المدن الجزائریة الكبرى این تتواجد بها كثافة سكانیة عالیة كالجزائر العاصمة، 

ین أجانب وفق اتفاقیة شراكة في وعنابة، والتي بدورها تم تفویض تسییرها لمتعامل، الطارف، قسنطینةوهران

.صیغة عقود تسییر

فقي مجال الخدمات العمومیة للمیاه والتطهیر الي تعتبر من اختصاص الدولة والبلدیة یمكن منح امتیاز 

تسییرها إلى أشخاص القانون العام أو تفویضها كلیا أو جزئیا إلى أشخاص القانون العام أو أشخاص من القانون 

ي حالة ما إذا ام صاحب الامتیاز بتفویض الخدمة العمومیة؛ فإنه یتعین علیه الحصول على الموافقة الخاص وف

.المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائیة قبل عرضها على المنافسة

ومن أجل اختیار المفوض إلیه تلتزم الإدارة المفوض باحترام جملة من الإجراءات التي من شأنها أن 

تضمن الشفافیة والمساواة بین المتنافسین بحیث تلتزم بالإعلان عن رغبتها بالتنازل عن تسییر مرفق معین وهو 

یتم ...''05-12من القانون 105الإجراء الذي یسمح بترشیح عدة متنافسین وهذا ما نصت علیه المادة 

.''...تفویض الخدمة العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة

تمخضت التجربة الجزائریة من خلال تفویض خدمات تسییر المیاه والتطهیر في كبرى المدن  و لقد      

على سبیل SUEZEnvironnement-الجزائریة إلى هیئات دولیة ذات تجریة عالیة في هذا المجال على غرار

25زائر في المثال العقد الذي تم تجدیده مع سویز فیما یخص تسییر خدمات المیاه والتطهیر لولایة الج

ودخل حیز التنفیذ في "سویز"بین المؤسسة العمومیة الجزائریة للمیاه والدیوان الوطني لتطهیر مع 2005نوفمبر

أشهر وقد أبرم هذا العقد من أجل تسییر شركة المساهمة للمیاه 6متبوعا بفترة انتقالیة لمدة 2006مارس 1

وقد كان الهدف من هذا  2011أوت  31انتهى بحلول وهو العقد الذي  SEAAL- والتطهیر للجزائر سیال 

التعاقد بالإضافة إلى تحسین عملیة التزوید والخدمات المقدمة للمواطنین بلوغ فترات التزوید للمیاه الصالحة 

.1خلال ثلاث سنوات الموالیة لإبرام العقد24/24للشرب 

عبد الرحمان الحقوق، جامعةلنیل شهادة الماستر في المنافسة، مذكرةالعام في مواجهة قانون سكینة، جودیسهام، المرفقحمادو 1

.49-48، ص2015سنة،السیاسیة والعلومبجایة كلیة الحقوق -میرة
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أن الأهداف المسطرة في المهام والصلاحیات التي أسندت للوزارة المكلفة بالمواردالمائیة في الأخیر یتبین

ینبغي مباشرتها بغیة استدراك التأخیرات تسمح بالإعداد العقلاني والرشید للبرامج والمخططات والأعمال التي

في إطار تنمیةمستدامة صادیةالاجتماعیةوالاقتتلبیة أحسن للحاجیاتالتي تراكمت في السابق من جهة، وضمان

.ة وحمایة البیئةئیللموارد الما

).البلدیات والولایات(علاقتها بالجماعات المحلیة :الفرع الثاني

مما ذكرناه سابقا ان علاقة الجزائریة للمیاه ممثلة في وزارة الموارد المائیة والتي حددت بانها وصائیة اما فیما 

ط الجزائریة للمیاه بالجماعاتالمحلیة فلا نجد لها أي تحدید فهي عبارة عن تداخل یتعلق بطبیعة العلاقة التي ترب

.في الصلاحیات

ذا ھتتكون من فئاته ولأنهاي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة تعتبر التنظیم الإداري الأقرب للمجتمع ھوالبلدیة 

البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة للامركزیة ومكان ..''التي نصت على 11/10من القانون02حسب نص المادة 

."للممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

11دیة رقم لشرب في كل منقانون البلفي التكفل بخدمة التزوید بالمیاه الصالحة لتجسد اختصاص البلدیات ولقد

دیة تتكفل بتوزیع المیاه لدیة عمى أن البلمن قانون الب":149حیث تنص المادة ،121-05المیاه وقانون10-

جوء إلى لاالهلما یمكنالعام،مرفق لا أن تختار بین الاستغلال المباشر لهذلك یمكن لللشرب،ولأجلالصالحة

دیات فیما یخص لبلدیة منح الحریة للحیث إن قانون الب2جوء إلى الامتیازللدیة أو الالبوب المؤسسة العمومیة لأس

قد قید من اختصاص تسییر الخدمة العمومیة 12-05غیر أن قانون المیاه ،يلمرفق العام المحلل هاتسییر 

ة حسب الكیفیات دیلبلو یمكن ل: " يلى ما یلع همن101حیث تنص المادة ،طرف البلدیةمیاه منللدیة لبلل

میاه عن طریق الاستغلال المباشر الذي یتمتع لالمحددة عن طریقتنظیم استغلال الخدمات العمومیة ل

قانون العامحیث لذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین لهالمالیة عن طریق منح امتیاز تسییر بالاستقلالیة

تسییرالمباشر المتمتع بالاستقلالیة للا تكون وفقا لدیة لمرفق المیاهلأن طریقة تسییر الب12-05وضح القانون 

ذه الاستقلالیة في هو تتمثل ,دیةلیئةالمسیرة الببطة و رقابة اللو بذلك یكون المرفق موضوعا تحت س,المالیة

.2011جویلیة3صادر في ،37بالبلدیة، جریدةرسمیة، عددیتعلق 2011جوان 22في  ، مؤرخ10-11قانون رقم 1

.المرجع، نفس155المادة2
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مادة لدیة أن تمنح وفقا للبلإلى جانب التسییر المباشر یمكن ل،دیةلالبزانیةف عن میتلة تخلمنفصزانیة وجود می

.1قانون العاملمیاه لأشخاص معنویین خاضعین للمن قانون المیاهامتیاز تسییر الخدمة العمومیة ل 03فقرة  101

دیة فیما یتعمقبتسییر خدمة التزوید لبلأن قانون المیاه منح صلاحیات واسعة ل هإلى جانب ذلك مما یمكن ملاحظت

میاه الذي یخول لائریة لز جلالمنشأ ل 101-  01ذي رقم التنفیوالمرسومذا ما یتناقض هبالمیاه الصالحة لمشرب أو 

.2دیةلمن قانون الب150ذا ما یتناقضمع المادة هالمجال،ذه الأخیرة في هطات كبیرة للس

من نفس القانون وصلاحیاتها متعددة وتشكل كافةالجوانب وهذا نلتمسه 315ن حسب نص المادة ییئتھوللبلدیة 

:التي تنص على أن1990افریل 07المؤرخ في 08/90البلدیة رقم منقانون 107من خلال المادة 

''.البلدیة تتولى توزیع المیاه الصالحة للشرب ؛ صرف ومعالجة المیاه القذرة''

من قانون البلدیة تنص على أنه تحدث البلدیة مصالح عمومیة بلدیةلتوفیر الاحتیاجات 132كما أن المادة 

.سیما في مجال المیاه الصالحةللشرب والتنظیف والمیاه القذرةالجماعیة لمواطنیها لا 

"من قانون البلدیة على أنه136ومن جهة أخرى تنص المادة  یمكن للبلدیة أن تنشى ءمؤسسات عمومیة بلدیة :

."المالي لتسییر مصالحهاالعمومیةوالاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة 

"ة بدورها تنص على أنهمن قانون البلدی138كما أن المادة  إذا لم یكن استغلال المصالحالعمومیة البلدیة :

."استغلالا مباشرا دون أن ینجم عن ذلك ضرر جاز للبلدیات منح هذاالامتیاز

المتعلق بالولایة 41990افریل 7المؤرخ في 09/90وإننا نلتمس نفس الشيء من خلال قانون الولایة رقم 

من 69حسب ما جاء في المادة ، وذلكللبلدیات المعنیة ةلمساعدة التقنیة والمالیبحصر دور هذه الأخیرة في ا

.03-08بموجب القانون رقم، معدل2005اوت 02یتعلق بالمیاه، مؤرخ في ،12-05قانون رقم 1

مذكرة لنیل شهادة ،الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة في التشریع الجزائريمصباح، الالیاتفضیلة ،مصباح محمد عبد الغفور2

 .56- 55ص ،2019-2018ماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة احمد درایة ادرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

المتعلق بقانون 2011جویلیة 22المؤرخ في 11/10من قانون البلدیة 15المادة 3

 .7ص 37للدیمقراطیةالشعبیةالجزائریة، العددالرسمیةالبلدیة،الجریدة

.504، ص15 د، عدم1990الجریدة الرسمیة لسنة 4
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المجلس الشعبي الولائي یساعد تقنیا ومالیا البلدیات في مشاریع التموینبالمیاه : "على أنتنص نفس القانون والتي 

."وإعادة استعمالهاالصالحة للشرب وتطهیر المیاه التي تتجاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة 

اختصاصوبالتالي فإنه ما سیتنبط من خلال هذه النصوص أن صلاحیات التزوید بالمیاهوتطهیرها هي من 

البلدیة وهذا ما یتعارض مع النص التنظیمي المتضمنإنشاء الجزائریة للمیاه والذي یخول لها صلاحیات واسعة 

قانونیة التي تقضي بأن النص الخاص قید النص العام أن یحد وهذا ما منشأنه وفقا للقاعدة ال  ٠ في هذا المجال

.1من قانون الولایة69من قانون البلدیة والمادة  136و 132  107و ویقیدالمواد

:وعلى سبیل المقارنة فإن البلدیات في النظام الفرنسي تلجأ إلى طرق مختلفة في تسییر مرفقالمیاه

.التسییر المباشر أو إدارة الحصر: اولا

.تضمن من خلاله البلدیة التسییر المباشر لمرفقالمیاه وبصفة شخصیة

.المفوضالتسییر :ثانیا

أو لتطهیر المیاه /في فرنسا یسمح للبلدیة تفویض مؤسسة خاصة لأجل التكفل بعملیةالتزوید بمیاه الشرب و 

لامتیاز والإدارة النفعیة ا: المستعملة بحیث یتم اللجوء إلى التسییر المفوضعن طریق عقود مختلفة منها

29بتاریخ932-122الخومن جهة أخرى عمدت السلطات الفرنسیة من خلال القانون رقم ....والاستئجار

المتعلقة بشفافیة الحیاة الاقتصادیة ومحاربة الرشوة الى وضع قواعد جدیدة تؤطر عملیة ابرام عقود 1993ینایر

سنة كذلك ضمان حقوق 20حدید مدة عقود التسییر المفوض في التدبیر المفوض للمرافق العامة من خلال ت

الملتزم من خلال الغاء جمیع البنود التي تتوخى تحمیله تنفیذ بعض الاعمال او القیام بأنشطة بعیدة عن الهدف 

.3من هذا التفویض

وفي الأخیر یمكن لنا القول ان الصلاحیات بین الجزائریة للمیاهكمؤسسة عمومیة مفوضة من طرف الدولة 

ومن جهة أخرى وزارة الموارد المائیة   ٠ وزارة الموارد المائیة من أجل تسییر مرفق المیاه من جهةممثلة في 

 .33- 32ص ،سابقنوال، مرجعبوهالي 1

2Loi n°93‐122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence

de la vie économique et des procédures publiques.

.55مصطفى، مرجعسابق، صبودراف 3



.جزائریة للمیاهلنظام القانوني للاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولالفصل الا 

29

كسلطةوصایة ومراقبة هي صلاحیات متداخلة الى جانب الجماعات المحلیة التي تظهر في بعض الأحیان 

هذا كله تعتبر الجزائریةللمیاه كسلطة لها قراراتتتعلق بتسییر المرفق العام وأحیانا أخرى كهیئة استشاریة وأمام

.كهیئة ضبط التسییر المفوض
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.اختصاصات الجزائریة للمیاه وسلطة الضبط في مجال المیاه:الفصل الثاني

حیث تتولى هذه الأخیرة مهمة التسییر على المستوى ،ضبط وتسییر مرفق المیاه علىالجزائریة للمیاه تعمل 

ومحكمالتي تتمتع بها من اجل الوصول الى تسییر فعال صاصاتالوطني ضمن جملة من الصلاحیات والاخت

وذلك من خلال انتهاج في القطاع، من النقائص المسجلة صوالتقلیللشرب،للخدمات العمومیة للمیاه الصالحة 

خطة عمل استراتیجیة لاستغلال الإمكانیات التي سخرتها لها الدولة في سبیل النهوض بالخدمة العمومیة للتزوید 

.بالماء الصالح للشرب

مطالبة بالسیر الحسن للمرفق وذلك تحت رقابة سلطة ضبط الخدمات العمومیة تبقىوبالرغم من هذا

كما تتمیز للمیاه، والتي أعطاها المشرع صفة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

ض السلطات الإداریة المستقلة في مجال الخدمات العمومیة او طة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه عن بعلس

.بهخارجه بتكریس المشرع لقانون خاص 

تحظى برقابة قضائیة على قراراتها في إطار ذلك وفي مقابل المیاه،منحت لها الیات قانونیة لضبط قطاع وقد    

:في هذا الفصل بتناول مبحثین أساسیین هماوسنقوم، المشروعیةتجسید 

.في مجال التسییر والمراقبة ااختصاصات الجزائریة للمیاه واستراتیجیته:المبحث الأول

.الضبط في مجال المیاه:المبحث الثاني
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في مجال التسییر  ااختصاصات الجزائریة للمیاه وإستراتیجیته:المبحث الأول

.والمراقبة

منحت للجزائریة للمیاه العدید من الاختصاصات والصلاحیات في إطار تسییر عملیات انتاج الماء الشروب 

فیما یتعلق بتجدید الهیاكل القاعدیة التابعة وتوزیعها، وكذاوالمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وسحبها 

.وفي ذلك سنطرح استراتیجیة تسییرهالها من جهة ومن جهة أخرى الى مشاكل التسییر التي تعترضها

.مهام الجزائریة للمیاه والاسس التي ترتكز علیها في ممارسة مهامها:المطلب الأول

واسعة المجال التي اوجبت علیها مراعاة مبادئوأسس المرفق العام بهدف المهامتتمتع الجزائریة للمیاه بجملة من 

.سیرورة القیام بمهامها على أحسن وجه

الجزائریة للمیاه في النص التنظیمي المنشئ لها ودفتر الشروط المحدد لأعباء وصلاحیاتوقد وردت مهام 

التفویض الوطنیة، وفیإطارالسیاسة  إطاروتبعات الخدمات العمومیة للمیاه التي یمكن تقسیمها الى مهام في 

.وتجاريطابع مالي الى مهام أخرى ذاتالدولة، بالإضافةالممنوح القانوني لها من طرف 

.مهام الجزائریة للمیاه:الفرع الأول

إضافة الى تسییر عملیات إنتاج میاه الشرب والمیاه الصناعیةونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها وتوزیعها وكذا 

یة من المرسوم المتضمن انشاء الجزائر 6ما ورد في المادة ،وهذاوتنمیتهاتجدید الهیاكل القاعدیة التابعة لها 

:التي سنذكرها فیمایليمهامخولت للمؤسسة بموجبه العدید من الللمیاه، فلقد

.مهام المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة: أولا

:1تتكفل المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة بما یلي

oضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني.

.01/101التنفیذي رقمسومالفقرة الأولى من المر 6المادة 1
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o بنشاطات تسییر عملیات انتاج میاه الشرب والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها التكفل

.وتوزیعها والتزوید بها

o وتنمیتهاصیانتها وضمانتجدید الهیاكل القاعدیة والمنشات المائیة التابعة لها.

.مهام المؤسسة في إطار التفویض الممنوح لها من الدولة:ثانیا

1:ة بهذه الصفة عن طریق التفویض بالمهام الاتیةتكلف المؤسس

oقیاس ومراقبة نوعیة المیاه الموزعة.

o ضمان الخدمة العمومیة لمیاه الشرب الهادفة لضمان وفرة المیاه للمواطنین في ظروف مقبولة عالمیا

.والساعیة لتلبیة اقصى طلب لمستعملي شبكة المیاه العمومیة

o الأنظمة والمنشآت الكفیلة بالإنتاج والمعالجة والتحویل والتخزین وتوزیع المیاه )تسییر وصیانة(استغلال

الصالحة للشرب والمیاه الصناعیة؛

o حمایة المیاه طبقا إقلیمیا، بهدفالمیاه بعد موافقة الوالي المختص اللجوء إلى أعوان محلفین من شرطة

.لقوانین المیاه

oلمیاه لاسیما عن طریقالمبادرة بكل عمل بهدف إلى اقتصاد ا:

خلال إعادة تهیئتها وتطویرها وتحدیثها قصد القضاء على والتوزیع، منتحسین فعالیة شبكات التحویل –

.التسربات

وفي ذات مكافحة تبذیر المیاه بتطویر عملیات الإعلام والتكوین والتربیة والتحسیس باتجاه المستعملین –

جهویة بنشر إعلانات في مختلف الجرائد والإذاعات الوطنیة السیاق قامت المؤسسة ومختلف وحداتها ال

تحث فیها المواطنین وتطلب منهم الامتناع عن تبذیر المیاه والإبلاغ عن مواقع التسربات من اجل 

.تصلیحها

.تصویر برامج دراسیة مع المصالح العمومیة التربویة لنشر ثقافة اقتصاد المیاه–

o السنویة والمتعددة السنوات وتنفیذهاالتخطیط لبرامج الاستثمار.

oدراسة كل اجراء یدخل في إطار سیاسة تسعیر المیاه واقتراح ذلك على السلطة الوصیة.

.الثانیة من نفس المرسوم التنفیذي، الفقرة6المادة 1
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oتطویر مصادر المیاه غیر العادیة عند الحاجة.

o الحلول محل جمیع المؤسسات والهیئات العمومیة الوطنیة والجهویة والمحلیة في ممارسة مهمة الخدمة

:لإنتاج وتوزیع المیاه الصالحة للشرب لاسیماالعمومیة

.والتطهیرالصناعیة والمیاهالوكالة الوطنیة لمیاه الشرب –

.المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الاختصاص الجهوي في تسییر میاه الشرب–

ه لما تنص علیوضبطها، تطبیقاعلیها والاشرافتنظیم عملیات تفویض تسییر الخدمات العمومیة للمیاه –

من المرسوم التنفیذي '' ط''النقطة 6م وكذلك المادة 2005من قانون المیاه الصادر سنة104المادة 

هذا الأساس قامت المؤسسة بتفویض الخدمة العمومیة للمیاه، وعلىالمنشئ للجزائریة  101- 01رقم

  .للوطنللمیاه لصالح متعاملین أجانب في بعض المدن الكبرى 

.في الولایةمؤسسات توزیع المیاه –

.المیاهوتوزیعالبلدیة لتسییر والمصالحالوكالات –

.مهام ذات طابع مالي وتجاري واقتصادي:ثالثا

1:بالمهام التالیة01/101من المرسوم التنفیذي رقم  9و8و7تكلف الجزائریة للمیاه طبقا للمواد 

o من شانها تشجیع بهدفها، والتيالمتصلة والعقاریةوالصناعیةوالمالیةالقیام بجمیع العملیات التجاریة

.تنمیتها

o اقتراضالقیام بكل.

o التي تتحصل علیها بالانتفاعوالذمةتسییر الذمة المالیة الخاصة بها.

oالعمومیة المخصصة لهابالأملاكالمؤسسة من حق الانتفاع تستفید.

oانشاء كل تنظیم او هیكل یتعلق بهدفها في كل مكان من التراب الوطني.

oتسییر المشتركین في الخدمة العمومیة للتوزیع.

o وصیانتهاوسیرهاالتي تتكفل بها المنشآتائل الضروریة لضمان استغلال ساستعمال الو.

o المیاه التابعة لها لمجال نشاطهالإنتاجوتوزیعة سیالهیاكل الاسااعداد المخططات الرئیسیة لتطویر.

o طبقا لدفتر الشروط العامةوتنفیذهااعداد السیاسة التجاریة.

.01/101من المرسوم التنفیذي رقم 9و8و7مادة 1
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التي لها علاقة والتكنولوجیةوالاقتصادیةاشر لكل الدراسات التقنیة بالمبالإنجازتقوم المؤسسة زیادة على ذلك 

:بهدفها

.وایداع كل براءة اختراع او نموذج او طریقة صنع ترتبط بهدفهاواستغلالاقتناء –

.ونصحهمتطویر كل شكل من اشكال مساعدة الزبائن –

التكلیف بإنجاز بعض برامجها عن طریق المناولة او الامتیاز او التسییر او باي شكل اخر من اشكال –

.الشراكة

أساسیین هما عدم التركیز في مبدأینقائمة على فإنهایتعلق بمبادئ تسییر مؤسسة الجزائریة للمیاه وفیما

أوسع في مجال اتخاذ وصلاحیاتللمؤسسة سلطات التسییر الإداري الذي یخول للوكالات الجهویة التابعة

تسییر ومقاییسخلال ادماج مناهج عمل جدیدة العمومیة، منمواردها المالیة وترقیة الخدمة القرار، وتسییر

.لهذه الخدمةوناجحعالمیة تسمح بتسییر فعال 

تهدف في مجملها الى ضمان على ما سبق نستخلص ان المهام الرئیسیة التي توكل للجزائریة للمیاه وبناءا

الحیوي، وكذاأحسن تلبیة لاحتیاجات المستعملین او المستهلكین لمیاه الشرب وضمان تسییر فعال للمورد 

إعطاء المیاه قیمتها الاقتصادیة الحقیقیة من اجل تغطیة التكالیف والأعباء المالیة لضمان دیمومة واستمراریة 

.الخدمة العمومیة

.الأسس التي ترتكز علیها:الفرع الثاني

ان مرفق المیاه مرفق العمومیة، وباعتباریتفق الفقهاء ان هناك مبادئ وأسس اساسیة مشتركة بین المرافق 

عمومي فهو الاخر تنطوي وتنطبق علیه نفس الأسس والمبادئ المسیرة للمرفق العمومي وهي تشمل ثلاث أسس 

:1يیطلق علیها بقوانین رولان وهي كالات

مبدا الاستمراریة : اولا

حتى تحقق المرافق العامة الهدف المرجو منها الا وهو إشباع الحاجات العامة یفترض أن تكون الخدمة 

التي تؤدیها على وجه الاستمرار لأن أي توقف أو أي خلل في سیرها سیؤدي إلى شلل في الحیاة العامة ومن 

اك الذي ینجم عن تعطل مرفق من هذه المرافق ولو لمدة قصیرة ، لذلك الیسیر أن یتصور الإنسان مدى الارتب

2007،والتوزیعالجزائرللنشر  رالإداري الطبعةالثانیة، جسو عمار بوضیاف، الوجیز في القانون 1
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كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقدیمها للخدمات 

و أي أنالمرافق العامة یجب أن تؤدي خدماتها لجمهور المنتفعین بشكل دائم ومستمر ومنتظم دون انقطاع أ

.توقف

تنظیم الإضراب، وتنظیم استقالة الموظفین العمومیین :ویترتب على تطبیق هذا المبدأ عدة نتائج منها

.ونظریة الموظف الفعلي

.تنظیم الإضراب.1

یقصد بالإضراب توقف الموظفین في مرفق معین عن أداء أعمالهم لمدة معینة و بصفة مؤقتة دون أن 

.وظائفهم نهائیاً، و یلجأ إلیه كوسیلة لحمل الإدارة على تلبیة طلباتهمتنصرفنیتهم إلى ترك 

وقد تتعدى نتائجه إلى الأضرار بالحیاة الاقتصادیة ،وللإضراب نتائج بالغة الخطورة على سیر العمل في المرفق

اق ضیق والأمن في الدولة ولیس هناك موقف موحد بشأن الإضراب، ومدى تحریمه فهناك دول تسمح به في نط

.و دول تحرمه وتعاقب علیه ضماناً لدوام استمرار المرافق العامة

في : (قد نص على ما یلي 61و تحدیدا في المادة 1976إذا رجعنا للنظام القانوني الجزائري نجد أن دستور 

.القطاع الخاص حق الإضراب معترف به و ینظم القانون ممارسته (

الإضراب غیر مسموح به بالنسبة للقطاع العام حفاظا على دوام سیر المرافق ویتضح من خلال هذا النص أن 

العامة، وتبقى ممارسته بالنسبة للقطاع الخاص متوقفة على التنظیم القانوني له أي أنه لا یتجاوز مدة زمنیة 

.محدودة فلا یكون مفتوحا ویكون بترخیص مسبق من طرف السلطة العامة

الحق في الإضراب معترف به، ویمارس في (على النحو التالي 70اء نص المادة فقد ج2020دستور أما في 

.1)إطار القانون

یمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحق أو یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع الوطني والأمن أو في 

ل هذا النص ضرورة ، یتضح من خلا)جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع

.إخضاع الإضراب لقیود قانونیة حتى یستمر المرفق العام في تأدیة خدماته

.تنظیم الاستقالة.2

.17، ص2020دیسمبر30المؤرخة في ،82الجزائریة، عددالرسمیة للجمهوریة ، الجریدة2020من دستور70المادة 1
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تعتبر الاستقالة حقا من حقوق الموظف العام، إلا أن المشرع قد قرر بعض الضوابط التي تقید استعمال 

الموظف للحق في الاستقالة بهدف التوفیق بین حریة الموظف في تقدیم استقالته ومبدأ سیر المرافق العامة 

.بانتظام واطراد

یة أو بإرادته بل یجب علیه تنظیم هذه الاستقالة وفقا إن الموظف العام لا ینقطع نهائیا عن العمل بصفة عفو 

.لإجراءات قانونیة تضمن له التخلي عن وظیفته دون إحداث خلل في المرفق العام

المساواة امبد:ثانیا

یستمد هذا المبدأ أساسه من الدساتیر والمواثیق وإعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجمیع أمام 

القانون بلا تمییز بینهم، غیر أن المساواة أمام المرافق العامة مساواة نسبیة ولیست مطلقة ومن مقتضیاتها أن 

اجد الأفراد في المركز الذي یتطلبه القانون والقواعد تتوافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق فیمن یطلبها، وأن یتو 

الخاصة بتنظیم الانتفاع بخدمات المرفق ثم یكون لهم الحق بالمعاملة المتساویة سواء في الانتفاع بالخدمات أو 

في تحمل أعباء هذا الانتفاع

م وتوافرت فیهم شروط الانتفاع بمعنى أخر على الإدارة أن تحترم مبدأ المساواة بین المنتفعین متى تماثلت ظروفه

أما إذا توافرت شروط الانتفاع في طائفة من الأفراد دون غیرهم فإن للمرفق أن یقدم ,التي حددها القانون 

الخدمات للطائفة الأولى دون الأخرى أو أن یمیز في المعاملة بالنسبة للطائفتین تبعاً لاختلاف ظروفهم 

اه بالنسبة لسكان المدن و القرى، ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا یتعارض مع كاختلاف رسوم مرفق الكهرباء والمی

منح الإدارة بعض المزایا لطوائف معینة من الأفراد لاعتبارات خاصة كالسماح للعجزة أو المعاقین بالانتفاع من 

.ق بالجامعاتخدمات مرفق النقل مجاناً أو بدفع رسوم مخفضة أو إعفاء أبناء الشهداء من بعض شروط الالتحا

أما إذا أخلت الجهة القائمة على إدارة المرفق بهذا المبدأ ومیزت بین المنتفعین بخدماته فإن للمنتفعین أن 

یطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة المشرفة على إدارة المرفق على احترام القانون ، إذا كان المرفق یدار 

عن ذلك أو كان المرفق یدار بطریقة مباشرة فإن من حق الأفراد اللجوء إلى بواسطة ملتزم ،فإن امتنعت الإدارة

القضاء طالبین إلغاء القرار الذي أخل بمبدأ المساواة بین المنتفعین وإذا أصابهم ضرر من هذا القرار فإن لهم 

.الحق في طلب التعویض المناسب

التكییف امبد:ثالثا

یتضمن هذا المبدأ تنظیم و تسییر المرافق العامة في الدولة حسب العوامل و العناصر الملائمة للواقع 

والتكیف مع الظروف و المعطیات الطارئة و المستجدة و بالتالي فالمرفق العام یتغیر في الزمان و المكان لأن 
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التجارة الخارجیة في :ي الحاضر و مثال ذلكالمرفق الذي یعبر عن نشاط عام في الماضي قد لا یعبر عنه ف

لم تعد محتكرة من طرف الدولة، حیث 89تعبر عن مرفق عام لكن بعد دستور 76الجزائر كانتبموجب دستور 

.أصبحت عملیات التصدیر و الاستیراد تنظم بمشاریع خاصة

رة المرفق كلما دعت الحاجة أن ومن تطبیقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإداریة القائمة على إدا

تتدخل بإرادتها المنفردة لتعدیل النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أو تغییرها بما یتلاءم والمستجدات دون أن یكون 

لأحد المنتفعین الحق في الاعتراض على ذلك والمطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب وطریقة معینة ولو أثر 

.صيالتغییر في مركزهم الشخ

وفیما یتعلق بالتنظیم یجوز لجهة الإدارة تغییر طریقة إدارة هذه المرافق واستبدال أسلوب الإدارة 

وفیما یتعلق بالمرافق العامة التي تسیر عن طریق عقود .المباشرةبأسلوب الإدارة غیر المباشرة أو العكس

لتعدیلها حسب ما یتفق مع الظروف المستجدة من الامتیاز فإن للإدارة الحق في أن تتدخل أیضا في هذه العقود 

.غیر أن هذا التعدیل یمنح للمتعاقد حق مطالبة السلطة العامة بالتعویض.أجل تحقیق المصلحة العامة

:ومما سبق نستخلص ان مرفق المیاه یقوم على ثلاثة مبادئ أساسیة تتمثل في

ومبدأ المساواة بین المنتفعین ومبدأ قابلیة المرفق العام للتعدیل مبدأ استمرار المرفق العام بانتظام واطراد 

.والتغییر

هذه المبادئ والقواعد تحكم وتطبق على كل المرافق العامة بمختلف أنواعها، وتمثل النظام القانوني العام للمرافق 

.العامة كأحد أنماط النظم القانونیة التي تكون النظام القانوني للمرافق العامة

.ییر والمراقبةساستراتیجیة الجزائریة للمیاه في مجال الت:لمطلب الثانيا

المرتبة الثلاثین بالنسبة لحجم الموارد المائیة والمكانة الاثنین والأربعین بالنسبة لحصة الفرد من تحتل الجزائر

یتمثل في توفیر بحیث وضعت امام تحدي صعب 1الأمتار المكعبة الامر الذي یجعلها تعرف ازمة مائیة حادة

الماء للمواطن بصفته خدمة عمومیة وحتى تتحقق هذه الخدمة وفق شروط ومقاییس معروفة لابد من تجاوز 

.بعض العراقیل منها التبذیر والتوزیع العشوائي واحترام المقاییس وغیرها

قاصدي مرباح الجزائر، جامعةاستراتیجي للتسییر المستدیم للموارد المائیة في المستعملةخیارالمیاه محسن، معالجةزوبیدة 1

.542، ص2019سنة  01عدد ،08والاقتصادیة، مجلدالاجتهاد للدراسات القانونیة ورقلة، مجلة
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تراتیجیة تسییر ومراقبة ولمواجهة هذه العراقیل ومن اجل تحقیق التنمیة المستدامة لجات الجزائر الى انتهاج اس

مرفق المیاه وفیما یلي سنقوم بالتطرق الى طرق وأسالیب التسییر والمشاكل والعراقیل التي تواجهها مع تقدیم 

.الحلول المقترحة لذلك وسیتم تناول تحلیة میاه البحر في الجزائر

.إجراءات التسییر والمراقبة:الفرع الأول

م رهانا استراتیجیا، ویتعدى الأمر في الجزائر، بحیث وضعت الدولة امام تحدى یشكل الماء في العالم الیو 

صعب یتمثل في توفیر الماء للمواطن بصفته خدمة عمومیة؛ وحتى تتحقق هذه الخدمة وفق شروط ومقاییس 

اجهة هذه معروفة لابد من تجاوز بعض العراقیل منها التبذیر والتوزیع العشوائي واحترام المقاییس وغیرها ولمو 

والتي هي مؤسسة الشركة الجزائریة للمیاهالعراقیل؛ ومن أجل تحقیق التنمیة المستدامة لجات الجزائر الى انشاء 

.عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري في إطار سیاسة شاملة وتسییر مندمج

منطقة وتنقسم المنطقة على وحدات توزیع توافق 15تشمل على ,2001هذه الشركة التي أنشئت سنة 

الحدود الإقلیمیة للولایة؛ والمقصود بالمنطقة هي ولایة من ولایات القطر أما الوحدات فهي ولایات كذلك فنجد 

.وحدة تیبازة ووحدة المدیة ووحدة البلیدةمثلا منطقة الجزائر تضم وحدة مدینة الجزائر 

:1قدم البنك العالمي مجموعة من التوصیات والإجراءات للدول من اجل إدارة أحسن للموارد المائیة نذكر منها

مباشرةإجراءات: أولا

أي التدخل المباشر للسلطات المختصة في إدارة الطلب على الماء وخفض الكمیات المهدرة من خلال خفض 

الهدر عن طریق استخدام التكنولوجیا وكذلك الحد من التسرب عن طریق إصلاح الشبكات القدیمة واكتشاف 

.العیوب؛ وهو ما قامت به الجزائر على ارض المیدان وسنقدم كل ذلك لاحقا

إجراءات غیر مباشرة:ثانیا

.عن طریق توعیة الجمهور والحملات الاعلانیة

التسعیرالیات:ثالثا

..على تسعیرة المیاه ویشمل تكالیف التشغیل والصیانة وحساب التكالیف الرأسمالیةوتشمل 

-61ص ،2012سنة3الجزائر والاعلام، جامعةكلیة العلوم السیاسیة ،استراتیجیة إدارة المیاه في الجزائر،نور الدین حاروش1

62.
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وهي مؤسسة عمومیة طابع 'الجزائریة للمیاه'وعملا بتوصیات البنك العالمي فقد لجأت الجزائر إلى إنشاء 

01-101نشأت المؤسسة وفقا للمرسوم التنفیذي رقم .صناعي وتجاء الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

توضع المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف .2001أبریل سنة 21الموافق 1422محرّم 27المؤرخ في 

.الجزائربالموارد المائیة، ویوجد مقرّها الاجتماعي في مدینة 

.التي تواجههاوالمشاكلالتسییر وأسالیبقطر : الفرع الثاني

سبیل تسییر الموارد المائیة بصفة  ي، فالاصعدةلقد بذلت الدولة منذ الاستقلال مجهودات معتبرة على كافة 

ان هذه الجهود لم تصل خاصة، والتي كانت وفق طرق وأسالیب، الاوتوفیر میاه الشرب للسكان بصفة مةعا

الى تحسین صورة المرفق بالشكل الذي یضمن احترام المبادئ التي یرتكز علیها حیث لا یزال المرفق یعاني من 

.اختلالات حادة في التسییر

كنتاج لعدة منها، تأتيالتي یعاني والنقائصوبتشخیص وضعیة المرفق العام للمیاه نجد ان مجمل المشاكل 

نجاعة وفعالیة دون تحقیق لأحسنوجه، وتحو مهامها على تأدیةتعیق الهیئات المسیرة في عوامل متظافرة

.التسییر

.الطرقوالأسالیب: أولا

إن اختیار نظام المؤسسة العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري كان من أجل المرونةفي التسییر من جهة 

ومن جهة أخرى إمكانیة الدعم المالي للدولة في مرحلة انتقالیة فالجزائریة للمیاه الأهلیة القانونیة للالتزام ببعض 

:ال التالیةوالتیتظهر في الأشكالمهام التي لها علاقة مع نشاطها

.التسییر المفوض لحساب الدولة–

.إنجاز دراسات تقنیة تكنولوجیة واقتصادیة التي لها علاقة بموضوعها وأهدافها–

.بناء تشغیل وتحویل كل الوسائل الضروریة لنشاطها–

.وضع كل أشكال مساعدة ونصح الزبائن–

BOTتنفیذ بعض مهامها عن طریق مؤسسة التعهدات الثانویة امتیاز مناجمنت أو كلأشكال مثل نظام –



.الضبط في مجال المیاهوسلطةاختصاصات الجزائریة للمیاه ــــــــــــــــــــــــــــــثانيالفصل ال

39

.1خلق فروع ومساهمات–

إن تنظیم الجزائریة للمیاه في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجارییشكل وجه تداخل مع 

ىخوصصة التسییر وإن هذه الخطوة تحتاج إلى الانتقال إلالمتعاملین الوطنیین أكثر من الأجانب ویسهل خاصة

2.دعم مكثفوإلى موافقة فعلیة للسلطةالعمومیة

فمن أجل تنفیذ الخدمة العمومیة للمیاه یمكن للجزائریة للمیاه أن تكلف بإنجاز بعضمن برامجها عن طریق 

.3المناولة أوالامتیاز أو التسییر أو بأي شكل آخر من أشكالالشراكة

ویمكن .حسین الخدمة العمومیة في مجال میاه الشرب یتوقف على تحسین أداء المكلفین بهذهالخدمةفت

:ویمكن أن تتم هذه العملیة في أشكال مختلفة4التدابیر الواردة في قانون المیاهتحقیق هذه النتائج بتطبیق

:عقد التسییر.1

عقد التسییر هو الوسیلة التي تتخذها السلطة العمومیة والتي من خلالها تفوض المؤسسة العمومیة 

الجزائریة للمیاه تسییر مؤسسة تمتلكها إلى مؤسسة خاصة هذه الأخیرة تتلقى المقابل المالي مباشرة من طرف 

ة أن تتلقى تعریفات تسمح لها بتمویل یمكن للسلطة العمومی.5المستعملین بسعر یتم الاتفاق علیه في العقد

استغلال :مثل.تجدید أو توسعة التجهیزات التي یبقى لها حق ملكیتها والتي تشكل استثمارات بالنسبة لها

...)الماء، أو الطاقة(مؤسسات عمومیة 

:عقد الایجار.2

العمومیة، نظراً لكفاءته یعتبر عقدا یتم اللجوء من خلاله إلى مسیر خاص قصد التكفل بتسییر المؤسسة 

وخبرته ومهارته، مقابل مبلغ جزافي یدفع دوریاً لحساب الدولة، ویكون صاحب الإیجار مسئولا مسؤولیة تامة 

.على الخطر التجاري الذي ینتج عن تسییر المؤسسة

.55، صسابقنوال، مرجعبوهالي 1

2Document Algérienne des eaux, une nouvelle vision de la gestion de l’eau, op.cit p 17.

.من المرسوم المتضمن انشاء الجزائریة للمیاه9المادة 3

.من قانون المیاه104المادة 4

  .64ص،سابقمصطفى، مرجعبودراف 5
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:عقد الإدارة.3

الربح الصافي مع الدولة وتكون تتلخص هذه الطریقة في تولي القطاع الخاص إدارة المؤسسة على أن یتم تقاسم 

للمتعاقد أیضا المسؤولیة التامة في تسییر ومراقبة جمیع العملیات داخل المؤسسة مع استمرار هذه الأخیرة في 

تحمل المخاطر التجاریة وفي تحمل الدیون كذلك، والمتعاقد في هذا الشكل یجب أن یمتاز بالمهارة والخبرة 

.المسبقة بمجال المؤسسة

ما تجدر الإشارة إلى أن القطاع الاقتصادي الذي طبقت فیه أكثر هذه التقنیة هو القطاع السیاحي كما ك     

.یمكن تطبیق عقد الإدارة في القطاعات الاقتصادیة الأخرى وخاصة الصناعیة

ة وعقود كما نجد أساسا ثلاث أنواع من عقود الإجارة وهي الإیجار والبناء، الاستغلال والتحویل وصیغه المختلف

1.المفتاح في الید

.المشاكل التي تواجهها:ثانیا

تواجه الجزائریة للمیاه وتسییر الخدمة العمومیة للمیاه العدید من المشاكل والمعیقات التي تصعب علیها تسییرها 

:وسیر عملها حیث نجد

:2المائیة المتاحة والطلب المتزاید علیهاالتوازن بین الموارداختلال .1

الطلب المتزاید على وتنامي،والمناخیةیشهد الوضع المائي في الجزائر تدهورا ملحوظا نتیجة العوامل الطبیعیة 

الانشطة، المیاه نتیجة للزیادة السكانیة واستهلاك الفرد للمیاه العذبة المحدودة بمعدلات كبیرة في كثیر من 

عنه فجوة بین ما هو متوفر من المختلفة، ترتبة وعیتها بفعل النشاطات البشرینكیفي أدى الى تدهور وضغط

سلبا على الخدمات العمومیة للمیاه المقدمة من أثرما علیها، وهوالطلب المتزاید متناقصة، وبینموارد مائیة 

حیث یرجع هذا الاختلال الى الظروف الطبیعیة و المناخیة الصعبة و كذا الى ،طرف القطاع العمومي كما وكیفا

:یة والتي سنتطرق الیها فیم یلي عوامل بشر 

:الظروف الطبیعیة والمناخیة الصعبة- أ

 .64ص،سابقمصطفى، مرجعبودراف 1
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إن تشخیص العوامل الأساسیة المسببة لأزمة مرفق المیاه في الجزائر یقود بالضرورة إلىتحلیل وفهمالمتغیرات 

في مقدمتها الموقع الجغرافي یأتيیة والمناخیة وأثرها على الموارد المائیة المتاحة وهذا لعدةاعتبارات؛ عالطبی

هذه الوفرة  ضف إلى ذلك أن،للجزائر الذي یجعلها تنتمي إلى منطقة الدول الأقلحظًا من الماء في العالم

.وضغوط كیفیة تؤدي إلى تدهور نوعیتها بفعل الانسانتتعرض 

ندرة الموارد المائیة:

ضعف مواردها المائیة وعدم انتظامهاوهشاشتها من حیث الجزائر من بین البلدان الإفریقیة التي تعاني من تعتبر 

نظرا لطبیعة المناخ السائد فیها الذي یتراوح بین الجافوشبه الجاف؛ بسبب وقوعها في منطقة ،الزمان والمكان

جنوب البحر الأبیض المتوسط الأمر الذي أدى إلىتصنیفها ضمن قائمة البلدان الأكثر فقرا من حیث الإمكانات 

فبعدما ،للفرد سنویا3م1000أي تحت الحد الأدنىالنظري المحدد من طرف البنك الدولي عند حدود ،المائیة

عام 3م680و 3م 720إلى  1990لتتراجع عام ،1962للفرد سنویا سنة 3م1500كانت وفرةالمیاه تقدر ب

ا تشیر الدراسات ؛ كم3م530بینما تقدر في الوقت الراهن بأقل 1998سنة 3م 630لتصل عند حدود ،1995

.إذا ما استمرتالعوامل المناخیة والسكانیة والتسییریة 2020في عام  3م 430إلى امكانیة وصولها عتبة 

20إذتقدر بأقل من ،یتبین أن الجزائر تتمیز بموارد مائیة محدودة جدَّا الذكرمن المعطیات السالفة وانطلاقا

مما جملها في صدارة الدول التي تعاني من مشكلة المیاهخاصةوأن مستوى الندرة المائیة یؤثر على 3ملیار م

.یة؛ ضف إلىذلك توزیعها المتفاوت من الناحیة الزمانیة والمكانیةیئوالبالاقتصادیةوالاجتماعیةمسار التنمیة 

الجفاف:

فمن خلال عملیاتالرصد المتابعة بشأن سنة إلى جفاف شدید ومتواصل؛ من 20تتعرض الجزائر منذ أكثر 

تبین أنالبلاد عرفت سنوات طویلة ومتتالیة من ،1989إلى  1770التساقطات المطریة خلال الفترة الممتدة من 

.الغربیةالجفاف مس كافة التراب الوطني لا سیما المناطق

،هذه الظاهرة والتخطیط لها مستقبلالمثلتحسبا دراسة كیفیة بنا الى ضرورة إقامة طول فترة الجفاف تدفع واذنان 

في ظل تأخر إیجاد حلول انتظار الوقوع في أزمة دون،المائیةما یعرف بالتخطیط المتكامل للموارد  إطارفي 

.العمومیةاستمراریة الخدمة لمبدأ

 وتوحل السدودالانجرافبروز ظاهرة:

جهة أخرى جهة، ومنتضعف الطاقة الاستیعابیة للسدودمن عدة، فهيتطرح مشاكل وتراكمهاان توحل السدود 

،سواء من الناحیة التقنیة او من الناحیة المادیة التي تكلف كثیرا ومعقدةإزالة الاوحال عملیة صعبة عملیةفان 
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السدود من الاوحال تتطلب تخصیص أموال معتبرة تكفي لبناء وتطهیرخزینة الدولة،لذلك فان عملیة صیانة 

خطرا كبیرا على البیئة وعلى المشاریع الاقتصادیة ذات الطابع كل التوحل شسدود جدیدة، كما یشكل م زوانجا

.الاستراتیجي

:عوامل بشریة-  ب

للجزائر قد تغیرت تغیرا ملحوظا منذ مطلع القرنالماضي وبدایة القرن والاقتصادیةإن الظروف الاجتماعیة 

والتوسع الحضري والتطور الصناعي .الحالي بسبب تزاید السكان وتمركزهم في المدن وتحسین ظروف المعیشة

أسفر وقد أدى هذا التطورالسریع إلى تولید ضغط متزاید على موارد المیاه مما،وإدخال نظم الري الواسع النطاق

مائیة وتفاقم مشكلة تلوث المیاه في ظل غیاب ات عن نشوب طلب على المیاه لم یكنموجودا من قبل وظهور اف

.ي لدى السكانئثقافةبیئیة ووعي ما

النمو السكاني المتزاید:

یعتبر ضمان توفیر الخدمات العمومیة للمیاه باستمرار وتكیف مع حاجیات المواطنین فیالوقت الراهن أمر 

، ویعود السبب المدنوذلك بالنظر للزیادة السنویة الملحوظة في عدد السكانوتمركزهم الشدید في ،صعب التحقیق

الرئیسي لتزاید الكثافة السكانیة في المناطق الحضریة الى استراتیجیة التنمیة الشاملة التي تتبعها الدولة لتوفیر 

.العیش الكریم فیهاالمرافق العمومیة الاجتماعیة والثقافیة التي تضمن

التلوث:

ویرجع التلوث المتزاید للمیاه في ،المائیةیعتبر تلوث المیاه ظاهرة خطیرة تؤدي إلى فقدان قسط كبیر من الموارد 

:الجزائر الى عوامل متعددة نذكر منها ما یلي

.المستمرةلمتابعة برنامج وطني للمراقبة والغیاب ،نقص فعالیة مراقبة نوعیة المیاه-1

.عدم تصفیة ومعالجة المیاه المستعملة-2

الاستعمالاتالمختلفة للمیاه  هذه شوائي للمیاه المنزلیة والصناعیة والاستشفائیة بحیث تعتیرعالتسییر ال-3

.عن مصادر تلوث الموارد المائیة وفي تقشي الأمراض المتنقلة عبرالمیاه ةالمسؤول

عدم فعالیة الحملات التوعویة والتحسیس:
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یة وحضریة بالدرجة الأولى؛ لذلك یتعین تحسیس وتربیةوتوعیة المواطن عإن مشكلة المیاه هي مشكلة مجتم

.الاجتماعیةوالاقتصادیة، وجعله عنصر فعال في عملیة تسییرهبأهمیة وقیمة هذا المورد الحیوي من الناحیة 

:1سوء استغلال المرفق.2

فشل السلطات  ولا داعي لإظهار ،في الجزائرونجاعةعالیةفومیة للمیاه من بین الخدمات الأقل عمتعد الخدمة ال

ذلك لا  المتخذة، ولعلمن السیاسات بالرغم،الشرببمیاه ومرضيمر ستمیدفي ضمان تزو وغیرهاالعمومیة 

.المرققاستغلالقدر ما یرجع إلى سوء تسییر و بیرجع فقط إلى عوامل طبیعیة أو تنظیمیة أو مادیة 

و  ،بشر كات التموین بمیاهالشبقي عدة مظاهر كالوضع المُتدهور الذي آلت إلیه میدانیاهذا الأخیریتجسد و 

فإلى ذلك المشروعة،ضغیرالاستهلاكاتوترة و المفمحسوبة و غیر غیر الفي نسبة المیاهالارتفاع

المظاهر قي إطار هذه وتدخل كل صیانتها و  استغلالهال المائیة و إهماالمنشآتالسلطات العمومیة بإنجاز اهتمام

"سواءًتعلق الأمر بمؤسسة ،سوء التسییر لأنها في أغلب الأحوال ترجع إلى خطأ الهیئات المُسیرة للمرقق 

لا تقوم بعملها مباشرة ،والتيالمرققتسیرأم البلدیات التي ما تزال ،المساهمةالشركات أم " الجزائریة للمیاه 

.المائیةاكل الجفاف ونقص الموارد مشالمسؤولون سوء التسییر ب يغطیحین ،فيلى أحسن وجهع

:تدهور حالةشبكات التموین بمیاه الشرب- أ

انفقت علیها أولا طائلة والتيان مشكل التسربات یؤدي الى ضیاع كمیات هامة من المیاه الصالحة للشرب 

وحفرالسدود والتحویلات لإنجازما تلجا السلطات العمومیة الى صرف أموال معتبرة لإنتاجهاومعالجتها، فكثیرا

یؤدي الى انقطاعات في تسربات، مماالمیاه التي فیها وتوزیعالابار عوض العمل على اصلاح شبكات توصیل 

متد لأسابیع او أشهر، الشرب، مما یؤدي الى انقطاعات في تزوید المواطنین بمیاه الشرب التي قد تالتزوید بمیاه 

.وهذا ما یؤثر على مبدا استمراریة مرفق التموین بالمیاه

:المفوترةوالاستهلاكاتاللامشروعةالمیاه غیر ارتفاعنسبة-  ب

والتيقنوات التزویدبالمیاه اهتراءإلى مشكل التسربات الفیزیائیة الناجمة عن للمیاه بالإضافةعانى المرفق العام ی

في هذه الحالة یتم ف  ،التسربات التجاریةمشكلمن ،بها من المیاه دون استعمالهاكبیرة تتسیب في هدر كمیات 

یشكل مما ،بطریقة غیرمشروعةاستهلاكهحتى جزافیا أومنه أو دفعه ثع فدون د ولكنمن الماء الاستفادة

.161اوكال حسین، مرجع سابق، ص1
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 ةومن جه،كل منجهة إلى سوء التسییرمشهذا الع ویرجالمرفق؛ وأعباءأمام خدمات مساواة الجمیعدأ ببممساسا

في ذلك ضعف نظام المراقبة مستغلینالمستعملین، عض بیقوم بها التيقانونیة الات غیر فأخرى إلى التصر 

:ما یلياهم مظاهر هذا المشكل نذكر بهما، ومنالمعمول والتنظیمتطبیق القانون  وعدموالردع 

المستهلكة، اویرجع اما نتیجة لعدم عد المیاه المنتجة او  والذيالمفوترةغیرو غیر المحسوبة حجم المیاه ارتفاع

اما اتساع ظاهرة الاستهلاكات غیر المشروعة كسرقة ،الفواتیردفع  المستعملین عناما نتیجة لتهرب بعض 

.اما عن طریق التبذیروغیرالمراقبة او المیاه عن طریق التوصیلات الامشروعة 

من مشاكل المرفق، تعانيالمفوضة بتسییر خرى ات الائهیبمعیة ال''المیاهالجزائریة''اصبحت مؤسسة  وقد

نتج عن ذلك تراجع فواتیرهم، حیثتهرب بعض المستعملین عن دفع والمالي، نتیجةجمة في الجانب التجاري 

بكات والعجز المالي للمرفق بسبب للمستعملین، تقلیص صیانة المنشآت وتجدید الشنوعیة الخدمات المقدمة 

.ارتفاع دیونه

:إنجازات غیر عقلانیة ومنهج یفضل الاستثمار على الاستغلال والصیانة-  ت

ان الكثیر من معتبرة، غیربفضل إمكانیات مالیة الخاصة بتعبئة وتوصیل المیاه المنشآتلقد أنجزت العدید من 

البرامج المنجزة او التي هي في طور الإنجاز لم یكن لها الأثر المرتقب في تلبیة الحاجات المتزایدة للمستعملین 

في برمجة المشاریع وتغلیب جانب الاستثمار على الآجالوالانسجاملانعدام التحكم من حیث المیاه، نظرامن 

.والصیانةجانب الاستغلال 

:1بالجانب المالي والاقتصادي للمرفقنقائص مرتبطة.3

صناعي عابطذا فقا ه مر نأهمیة بالغة في تسیبر مرقق المیاهانطلاقا من كو والاقتصاديالجانب المالي یشكل

أهمیة ،ونظرا الىالماليق قي جانبه فتحكم المر التيروط شعن تلك من وجوب خضوعه للوتجاریومایترتب

هامة لضمان سیر المرفق ومادیةتقضي تخصیص موارد مالیة المسیرة؛ التيالهیئات لها متتحالتيالتكلیف 

.)المساواة، الاستمراریة والتكیف الدائم(علیها بالشكل الذي یحقق المبادئ التي یرتكز 

.173ص ،مرجع سابق،اوكال حسین1
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الا ان حقیقة الواقع تبرز ان المرفق یعاني من عدة اختلالات في مصادر تمویله، سواء تعلق الامر بالتسعیرة ام 

م العمومي للمرفق، مما یؤثر سلبا على عمل الهیئات المسیرة للمرفق التي تشكو من غیاب نظام مالي بالدع

.تحفیزي

كنتاج عوامل عدیدة للمیاه، تأتيالتي یعاني منها المرفق العمومي والنقائصنجد ان معظم المشاكل الأخیر  وفي

دون  والتنظیمات، وتحولتعیق الهیئات المسیرة للمرفق في تأدیة مهامها وفقا للمعاییر المسطرة في القوانین 

الاختلالات یمكن ان تكون نتاج عوامل طبیعیة الكلاسیكي، هذهتحقیق نجاعة وفعالیة لأسالیب التسییر 

والاقتصاديیمكن ان تتصل بالنظام المالي لي، كماالاستغلاان ترتبط بالجانب ودیموغرافیة، ویمكن

.لمرفق المیاه)التسعیرة(

.في مجال المیاه طالضب:المبحث الثاني

بعد تخلي الدولة عن وظیفتها الاحتكاریة في النشاطات الاقتصادیة بعد إدراكها حقیقة أن التنظیم الإداري 

ما ما تعلق بالمیدان الاقتصادي، هذا الانسحاب من المجال الكلاسیكي لا یتلاءم مع الوظائف الحدیثة، لاسی

الاقتصادي ترجمته إنشاء مؤسسات إداریة جدیدة تدعى السلطات الإداریة المستقلة أو سلطات الضبط 

الاقتصادي، تقوم بممارسة النشاط الاقتصادي من خلال قطاعات قائمة على المبادرة الخاصة تحاول من خلالها 

.ین متطلبات السوق والصالح العامتحقیق التوازن ب

هذا النوع من السلطات لم یظهر في الجزائر إلا في بدایة التسعینیات بإنشاء أول سلطة إداریة تمثلت في 

یُحدث مجلس "منه 59المتعلق بالإعلام حیث نصت المادة 90/70المجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون 

ة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتمثل أهمیتها في أعلى للإعلام وهو سلطة إداریة مستقل

سلطة إداریة مستقلة والتي من ضمنها 27لكن حالیا تجاوز عددها ."السهر على احترام أحكام هذا القانون

سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، وهي سلطة تعمل على تحقیق الموازنة بین مقتضیات المصالح العامة

.والمصالح الخاصة للمنتفعین من خدمات المیاه
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.القانونیة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهالمعالجة:المطلب الأول

یمثل مفهوم سلطة الضبط اجتهادا وإبداعا قانونیا، خرج عن التقسیمات التقلیدیة للسلطات في الدولة، وإن تمیزت 

مستقلة عن الجهاز الإداري للدولة إلا أن الطبیعة القانونیة لهذه تركیبة جماعیة، ومؤسسة تنظیمیة ذات طبیعة ك

السلطة بقیت تشكل نقاشا قانونیا جادا بالنظر للآثار المترتبة عن نشاطاتها الضبطیة وتدخلاتها في القطاعات 

.المخصصة لها

2005نةاوت س04المؤرخ في 12-05وأنشأت سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بموجب قانون رقم 

حیث كیفها المشرع كسلطة إداریة مستقلة یمكنها أن تمارس مهام ضبط 1منه65والمتعلق بالمیاه بموجب المادة

.الخدمات العمومیة للمیاه

.ماهیة سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه:الأول فرعال

هیكلة المؤسسات المكلفة بالمیاه لقد تم استحداث سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تجسیدا لمسار إعادة 

والتطهیر الا وهي سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وفیما یلي سنقوم بتعریف هذه السلطة وكیفیة انشاءها 

.مع ذكر المهام الأساسیة لها موضحین خصائصها

.سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهتعریف: اولا

حیاة المواطن والتي أعطاها المشرف صفة سلطة إداریة مستقلة هي ان من بین الخدمات العمومیة المهمة في 

سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه ومن هذا الأساس یمكن تعریفها على انها هیئة إداریة عمومیة غیر 

قضائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة هدفها ضبط قطاع المیاه وتحسین علاقة الإدارة بموظفیها مع ضمان عدم 

من قانون 65لدى تأدیتها لمهامها هذا ما تضمنه نص المادة -وزارة الموارد المائیة -طة التنفیذیة تدخل السل

.2المیاه

.2005سبتمبر04في  ةالمؤرخ،60الرسمیة، عددالمتعلق بالمیاه الجریدة 2005اوت سنة04في  المؤرخ،12-05قانون رقم1

.2005سنة 60رسمیة، العددو المتعلق بالمیاه جریدة 2005اوت04في  ، المؤرخ12-05من القانون رقم 65المادة 2
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وهي تعتبر سلطة إداریة مستقلة لها استقلال مالي وشخصیة معنویة رغم عد اعتراف المشرع الجزائري 

انونیة لسلطات الضبط عموما نجد أن لها للبعض من سلطات الضبط بالشخصیة المعنویة، وبالنظر للطبیعة الق

مهام السلطة التنفیذیة والقضائیة في نفس الوقت، حیث یكون لها سلطة التنظیم وسن قواعد قانونیة تنشأ التزامات 

.على عاتق الأعوان الاقتصادیین وتعمل على قمع المخالفات

اءت تجسیدا لمسار إعادة هیكلة المؤسسات أما فیما یخص سلطة الضبط للخدمات العمومیة للمیاه فإنها ج

المكلفة بالمیاه والتطهیر ولجوء السلطات إلى تجربة التسییر المفوض للخدمات العمومیة وبناء على استكمال 

1النصوص التنظیمیة التي قررها القانون المتعلق بالمیاه

التي تتمثل مهامها الأساسیة في مراقبة حیث قررت الوزارة المكلفة بالمیاه استحداث هذه الهیئة الجدیدة 

مدى نجاعة أداء الشركات العمومیة والخاصة، التي تعمل في مجال قطاع الموارد المائیة، وكذا مراقبة مدى 

احترام هذه المؤسسات والشركات للنصوص والأحكام الواردة في دفاتر الشروط، والحسم في النزاعات التي قد 

زبائنها، خاصة بعد دخول شركات خاصة أجنبیة، مثل مؤسسة أقبار الإسبانیة تحدث بین هذه الشركات وبین

الفرنسیة، مجال تسییر المیاه "سویز"في مجال تسییر المیاه والتطهیر من خلال شركة المیاه والتطهیر لوهران و

.والتطهیر من خلال شركة المیاه والتطهیر للجزائر

، 2، تضمنها نص مرسوم تنفیذي جدید"ضبط الخدمات العمومیة للمیاهسلطة "حیث أن هذه الهیأة الجدیدة 

كونه یتحدث لأول مرة عن ضبط العلاقة بین ویعتبر هذا المرسوم الذي یعد نصا تطبیقیا لقانون المیاه، سابقة، 

ویین المؤسسة المكلفة بتسییر سوق المیاه من جهة، وبین الزبائن على اختلاف أنواعهم سواء كانوا أشخاصا معن

.أو طبیعیین، وذلك من خلال السهر على السیر الحسن للخدمات العمومیة للمیاه

.مرجع سابق، 12-05من القانون رقم 65المادة 1

المحدد لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات 2008سبتمبر  27في  ، المؤرخ303-08رقم المرسوم التنفیذي 2

.وعملهاالعمومیة للمیاه 
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وحسب المادة الرابعة من المرسوم، فإن سلطة الضبط المستحدثة، مكلفة بالسهر على مدى احترام 

شكاوى المتعاملین، أصحاب الامتیاز، الموكلة لهم الخدمات العمومیة للمیاه، للالتزامات الموكلة لهم، وكذا دراسة

.أو مستعملي الخدمات العمومیة للمیاه، وصیاغة كل التوصیات المناسبة

كما أوكلت لهذه الهیئة، مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیئات المستغلة 

وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه، للخدمات العمومیة للمیاه، مع إجراء تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكالیف 

والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض التسییر، وإبداء الرأي حول عملیات 

.الشراكة المتعلقة بتسییر نشاطات الخدمات العمومیة للمیاه

وتتكون سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، حسب المادة السابعة من المرسوم، من أربعة أعضاء من 

بینهم الرئیس، ویعینون لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزیر المكلف 

صیة، حول نشاطاتها، وكذا الاقتراحات التي من بالموارد المائیة على أن تلتزم بتقدیم تقریر سنوي للوزارة الو 

.1شأنها تحسین تسییر الخدمات العمومیة للمیاه

ویعتبر استحداث هذه السلطة، محاولة من الحكومة لوضع المؤسسات المكلفة بتسییر قطاع المیاه، أمام 

سؤولیة الدولة في ضمان الخدمة مجهر المراقبة، لتحسین أدائها، بعد النقائص التي تم تسجیلها فیما یتعلق بم

.العمومیة بهذا القطاع الحیوي، الذي عانى ولازال من تسیب واهمال كبیرین

في إطار الانتهاء من الإصلاحات المؤسساتیة وتدعیم التحكم في قطاع المیاه، قررت الدولة تنصیب 

.لق بالمیاه كهیئة إداریة مستقلةسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه المنصوص علیها في القانون المتع

المتعلق بالمیاه، والنصوص الموالیة 2005أوت سنة 04المؤرخ في 12-05وطبقا لأحكام القانون رقم 

المحدد خاصة لصلاحیاتها، فإن 2008سبتمبر27المؤرخ في 303-08له، وكذا أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

مكلفة بالسهر على السیر الحسن للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه

.لصالح المستعملین في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما

المتعلق بالمیاه، والنصوص الموالیة 2005أوت سنة 04المؤرخ في 12-05وطبقا لأحكام القانون رقم 

، فإن لصلاحیاتهاالمحدد خاصة2008سبتمبر27المؤرخ في  303- 08ذي رقم له، وكذا أحكام المرسوم التنفی

 .93و 92ص ،قبسامصطفى، مرجعبودراف 1
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سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه مكلفة بالسهر على السیر الحسن للتزوید بالمیاه الصالحة للشرب والتطهیر 

.لصالح المستعملین في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما

:1للسلطة تتجسد في ثلاث محاور عمل رئیسیة على التواليإن مهمة الضبط الموكلة 

تقییم تسییر الخدمات العمومیة للمیاه، مهما كانت صیغة استغلالها وبكل طرق التحالیل والدراسات خاصة من -

خلال متابعة التزامات ومؤشرات نجاعة المتعاملین في مجال نوعیة الخدمة المقدمة للمستعملین، بما في ذلك، 

.الاقتضاء، معالجة الشكاوى والمصالحة والتحكیم المطلوبوعند 

وكذا مراقبتها وتقییمها .الخاص-المساهمة في وضع حیز التنفیذ عملیات تفویض التسییر والتعاون العمومي -

.خاصة من خلال متابعة تنفیذ الالتزامات الناجمة عن العقود المبرمة في هذا المجال

وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه من خلال تحلیل تكالیف التسییر ومداخیل تقییم الأنظمة التسعیریة-

.الاستغلال

وبغرض التسهیل لسلطة الضبط لممارسة صلاحیاتها كاملة في أحسن الظروف الممكنة طلب من المؤسسات 

یة للمیاه والهیئات العمومیة وكذا من أصحاب الامتیاز المفوض لهم والمتعاملین في تسییر الخدمات العموم

.الصالحة للشرب والتطهیر أن یضعوا تحت تصرفها كل التقاریر والمعطیات والمعلومات الضروریة

.وخصائصهاالمهام الأساسیة لسلطة الضبط:ثانیا

:المهام الاساسیة.1

27استحدثت سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه المؤرخ في 303-08بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن صلاحیات وقواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها وذلك تطبیقا 2008سبتمبر

المتعلق بالمیاه التي تنص على ان مهام ضبط الخدمات العمومیة 12-05من القانون رقم 65لأحكام المادة 

.المعنویة وبالاستقلال الماليللمیاه یمكن أن تمارسها سلطة إداریة مستقلة وتتمتع هذه السلطة بالشخصیة

العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام تخصص قانون الإدارة ،الإداري الخاص بالمیاهمراد، الضبطبوطرفیف 1

.109-108، ص2015/2016السیاسیة  والعلومالحقوق البواقي، كلیةالعربي بن مهیدي ام جامعة
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''المتعلقة بالمیاه والتي جاء مضمونها كالتالي 12-05من القانون رقم 65تم انشاء هذه السلطة بموجب المادة 

.یمكن ان تمارس مهام ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سلطة إداریة مستقلة

هذا القانون بالسهر على حسن سیر الخدمات تكلف سلطة الضبط في إطار التشریع الجاري به العمل واحكام 

''...العمومیة للمیاه مع الاخذ بعین الاعتبار بصفة خاصة مصالح المستعملین

1:وتكلف بما یلي

السهر على احترام أصحاب الامتیاز الموكلة لهم الخدمات العمومیة للماء للالتزامات الموكلة لهم.

غة التوصیات اللازمة المناسبةدراسة شكاوى المتعاملین والمستعملین وصیا.

 إجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمستعملین من طرف الهیآت المستعملة للخدمات

.العمومیة للمیاه

إجراء تحلیل الأعباء في إطار مراقبة التكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه.

 المتعلقة بعملیات تفویض التسییرالمساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجیة.

 إبداء الرأي حول عملیات الشراكة لتسییر نشاطات الخدمات العمومیة للمیاه المنفذة من طرف فروع

من القانون المتعلق بالمیاه التي تمنح لصاحب الامتیاز 104الاستغلال المنشأة طبقا لأحكام المادة 

.و عدة فروع لاستغلال المنشأة للخدمة العمومیةإمكانیة تفویض كل أو جزء من النشاطات لفرع أ

 كما تساهم سلطة الضبط في تنفیذ أحكام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لاسیما في عملیات تفویض

.2التسییر وذلك بموجب اتفاقیة

:خصائص سلطة الضبط.2

.أعضاء بینهم الرئیس یعینون بموجب مرسوم رئاسي4تسیر هذه السلطة لجنة إدارة تتكون من 

كما أن سلطة الضبط تخضع للرقابة من طرف الوزارة الوصیة وهي الوزارة المكلفة بالموارد المائیة ومن خلال 

.بة حسابات سلطة الضبطمحافظ للحسابات یعینه الوزیر المكلف بالموارد المائیة والذي یقوم بمراق

 94-93ص ،مرجع سابق،بودراف مصطفى1

.110سابق، صمرجع ،بوطرفیف مراد2



.الضبط في مجال المیاهوسلطةاختصاصات الجزائریة للمیاه ــــــــــــــــــــــــــــــثانيالفصل ال

51

وتتمیز سلطة ضبط المیاه بالعدید من الخصائص التي تجعلها تختلف عن بقیة السلطات الإداریة المستقلة 

:منهانذكر 

السلطة:

سلطة إداریة ''المتعلق بالمیاه قد حددت ان سلطة ضبط الخدمات 12-05من القانون 65ان المادة 

كرس هذا الطابع من خلال 303-08ان المرسوم التنفیذي رقم صریح، كمابموجب تكییف قانوني ''مستقلة

یعني ان سلطة ضبط المیاه تتخذ قرارات تعود في الأصل الى الوزیر المكلف بالقطاع محل  وهذا.الأولىالمادة 

ین اذ من ب.اثناء قیامها بمختلف المهام الموكلة الیها تجسید للوظیفة الضبطیة المستحدثةالضبط، وذلك

وحمایتها، تعمل سلطة الضبط على ضمانها والتيالواجبات التي كانت مسندة للوزیر المكلف بالموارد المائیة 

ومدىلهم الخدمات العمومیة للمیاه للالتزامات الموكلة لهم والموكلةعلى احترام أصحاب الامتیازات السهر

.1الخدمات العمومیةتقیدهم للبنود الواردة في دفاتر الشروط وكذا مراقبة نوعیة

فان لجنة الضبط تتمتع بكل السلطات 303-08بالرجوع الى نص المادة الثامنة من المرسوم التنفیذي رقمو 

الضروریة لممارسة صلاحیات سلطة الضبط في حدود التشریع والتنظیم المعمول بهما فتتولى بذلك سلطة تنفیذ 

عملیات تفویض التسییر والسلطة التي خولت سلطة ضبط أحكام تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لاسیما في

-التشریعیة والقضائیة-السلطة التنفیذیة"المیاه لیست سلطة بمفهوم السلطة التي تتمتع بها السلطات التقلیدیة؛ 

لكن هي سلطة بمفهوم إعطاء هذه الهیئات القدرة في اتخاذ قرارات تمكنها من مباشرة الاختصاصات التي 

2.تخضع لرقابة القضاء الإداري،وتبقى أعمالها بمثابة أعمال إداریة,جلها بكل فعالیة ومصداقیةاستحدثت لأ

الطابع الإداري:

إن المشرع الجزائري عند استحداثه للسلطات الإداریة المستقلة لم ینص في كل الحالات على الطابع 

أو اللجنة :بل أحیان تغاضى عن ذلك كما هو الحال بشأن اللجنة الوطنیّة للتأمینات»الإداري لهذه الهیئات

مجلة الأستاذ الباحث ،النظام القانوني لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاهالزهراء،فاطمة  يعومار ،القادرغیتاوي عبد 1

 .1513ص، 2020سنة 02، عدد05والسیاسیة، مجلدللدراسات القانونیة 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع ،والمالیةالإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة سمیر، السلطاتحدري 2

 .30ص2006،امحمد بوقرة بومرداس الاعمال، جامعةقانون 
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ذه الهیئات سواء كرّسه المشرّع صراحة من خلال الوطنیّة لمكافحة الفساد لكن في الحقیقة فإنَ الطابع الإداري له

.النصوص أو لم یكرّسه لا شلك فیه

وتبریر ذلك أنها وسیلة تمّ اللجوء إلیها لتلبیة حاجیات جدیدة لا تصلح لتلبیتها المرافق الإداریة التقلیدیة لما 

المیاه اضفى المشرع للمجالات التي تتدخل فیها هذه الهیئات من تعقید وخصوصیة وفیما یخص سلطة ضبط

-05من القانون رقم 65الجزائري على سلطة ضبط الخدمات العمومیة الطابع الإداري صراحة بموجب المادة 

المتعلق بالمیاه حیث ذكرت المادة على انها سلطة إداریة مستقلة تدعى في صلب النث سلطة الضبط تتمتع 12

.1بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ر الطابع الإداري بالنظر الى وظائف هذه الهیئات التي من أهدافها السهر على تطبیق واحترام القانون و تم إقرا

التنظیمات في المجال المخصص لها من طرف المشرع فهذه الاعمال تعتبر اعمال إداریة وقراراتها واجبة التنفیذ 

ومن مظاهر إضفاء الطابع ،2فهي بذلك تقوم بصلاحیات السلطة العامة و التي یعترف بها للسلطات الإداریة ،

الإداري على سلطة ضبط المیاه هو النظر إلى مختلف المهام المسندة إلیها، والتي تعتبر في الأصل من 

ؤثر في المراكز القانونیة للمعنیین اختصاصات وزیر الموارد المائیة، وطبیعة الأعمال تستوجب اتخاذ قرارات ت

.3به

4ستقلالیة السلطةا:

الإصلاحات التي تجسد الانتقال من اقتصاد السوق وشرطا  إطارتعتبر استقلالیة سلطات الضبط حتمیة في 

.لضبط الاقتصاد المعاصر

حولیات جامعة قالمة للعلوم ،دور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في ضبط قطاع المیاه في الجزائر،سهیلة بوخمیس1

.403-402، ص2015دیسمبر  13 دعد ،والإنسانیةالاجتماعیة 

المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة والغاز، اعمالضبط قطاع الكهرباء عسالي، لجنةعبد الكریم 2

 .157ص،2007الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة

.سابق، مرجع303-08من المرسوم التنفیذي 11المادة 3

.1513-1514صسابق،  عفاطمة الزهراء، مرجغیتاوي عبد القادر، عوماري4
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مكن شانها تحقیق الشفافیة  االتأثیرات، كمنظرا لما تمنحه من ضمانة لتطبیق سیاسة ملائمة بعیدة عن كل 

.والخبرة

 وقراراتلا تتدخل في توجیه اختیارات والحكومةاستقلالیة سلطات الضبط یقصد بها ان الأجهزة السیاسیة فمبدأ

.من المرسوم التنفیذي الى ذلك16هذه الهیئات وقد اشارت المادة 

.ابة القضائیة على قراراتهاالالیات القانونیة لعمل سلطة ضبط المیاه والرق:الفرع الثاني

تتمیز سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه عن بعض السلطات الإداریة المستقلة في مجال الخدمات العمومیة 

وقد منحت لها آلیات قانونیة لضبط قطاع المیاه، وفي المقابل .أو خارجه بتكریس المشرع لقانون خاص بها

.ة تجسیدا للمشروعیةأضفى المشرع على قراراتها رقابة قضائی

.الالیات القانونیة لعمل سلطة ضبط المیاه: اولا

مُنحت لسلطة ضبط المیاه آلیات قانونیة لضبط كل الوسائل المتعلقة بالسیر الحسن لقطاع المیاه واستجابة 

.لمتطلبات مهامها

.التنظیمیةوتتمثل هذه السلطات في السلطات الاستشاریة والسلطات الرقابیة والسلطات 

.الاستشاریةالسلطات.1

والتي تكون عادة عن ،یسمي البعض السلطة التنظیمیة الممنوحة لسلطة الضبط بالسلطة التنظیمیة التطبیقیة 

تكون عادة بتفسیر النصوص والتي،الآراءطریق تفسیر القانون او من خلال الصلاحیات الاستشاریة عن طریق 

وعن طریق ،ابداء الراي و هناك من الفقه من یسمیها بالسلطة التنظیمیة غیر المباشرةریعیة و التنظیمیة او شالت

التنظیمیة و التوصیات التي لا تملك على الأخرى القوة الإلزامیة وبالتالي لا تملك الحجیة القانونیة مثل القرارات 

تسییر نشاطات الخدمات العمومیة بإبداء الراي حول عملیات الشراكة ل،ولقد كلف المشرع سلطة الضبط ،الفردیة 

.1للمیاه

سلطة ضبط المیاه بإبداء آراء لتفسیر النصوص التشریعیة والتنظیمیة أو توضیح غموض لنص وتقوم

.معین، كما لها تقدیم اقتراحات فیما یخص نصوص تشریعیة أو تنظیمیة للحكومة

جامعة ،مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الاعمال،مجال المیاه،الضبط فيبري افریقیا1

.92، ص2013-2012،بن یوسف بن خدة ملیة الحقوق1الجزائر 
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الذكر نجدها تنص علىإبداء الرأي حول عملیات السالف 303-08من المرسوم التنفیذي 04باستقراء المادة 

104الشراكة لتسییر نشاطات الخدمات العمومیة للمیاه المنفذة من طرف فروع الاستغلال المنشأة طبقا للمادة 

.051-12من القانون  02الفقرة 

المرسوم التنفیذي من 06كما ان لها إمكانیة تقدیم اقتراحات لضبط مجال المیاه، وهو ما تضمنته المادة 

وذلك بعرض التقریر السنوي على الوزیر المكلف بالموارد المائیة، والذي یجب أن یتضمن حوصلة 08-303

عن نشاطات سلطة ضبط المیاه، والاقتراحات التي یقدمها السلطة سواء تعلق الأمر بأسعار الخدمات العمومیة 

ص، أو في مسألة تساهم في حسن تسییر الخدمات أو عملیات تفویض التسییر والتعاون العمومي أو الخا

2العمومیة للمیاه

12-05من القانون 04كما تقوم هذه السلطة بصیاغة توصیات للسلطات العامة حیث نصت المادة 

دراسة شكاوى المتعاملین أو مستعملي الخدمات ...تكلف سلطة الضبط بما یأتي ''المتعلق بالمیاه على 

ویمكن القول انطلاقا من هذه المادة ان لهذه الهیئة 3....اه وصیاغة كل التوصیات المناسبةالعمومیة للمی

.الامكانیة والسلطة الكاملة في صیاغة التوصیات ان لزم الامر لذلك

.الرقابیةالسلطات.2

4:تقوم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بالعدید من المهام الرقابیة نذكر منها

 السهر على احترام أصحاب الامتیاز والموكلة لهم الخدمات العمومیة للمیاه للالتزامات الموكلة لهم

بموجب عقد الامتیازوفیما یخص تحدید طبیعة عقد الالتزام هذا فقد ذهب العمید دیجي إلى القول إن 

.سابق، مرجع303-08المرسوم 1

بالموارد المائیة تعرض سلطة الضبط سنویا على الوزیر المكلف "السالف الذكر303-08من المرسوم التنفیذي 06تنص المادة 2

".تقریر حول نشاطاتها والاقتراحات الهادفة إلى تحسین تسییر الخدمات العمومیة للماء

.سابقمرجع،12-05القانون رقم 3

 .408- 407صسابق،مرجع ،سهیلة بوخمیس4
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عقد دون سواهم عقد الامتیاز عمل مركب فهو من جهة یتضمن أحكاما تعاقدیة لا تعني سوى أطراف ال

ومن جهة أخرى یتضمن العقد أحكاما تخص .كالأحكام المتعلقة بحقوق طراف العقد والتزاماتهم

المنتفعین كأحكام المالیة المتعلقة بالرسوم التي یتقاضاها الملتزم من الجمهور مباشرة؛ وهو الرأي الراجح 

.على حد قول كثیر من رجال الفقه

منه أن نطاق العملیات التي تخضع لنظام 77لمتعلق بالمیاه بنص المادة ا 05- 12وقد حدد القانون رقم 

:الامتیاز یشمل

.كل عملیات التنقیب والحفر-

.إقامة هیاكل استخراج المیاه وتحلیة میاه البحر-

.استغلال المیاه القذرة المصفاة-

.التنقیب عن المیاه المعدنیة الطبیعیة وتهیئة التنقیب عن میاه الحمامات-

.إقامة هیاكل بغرض تربیة المائیة وغیرها-

حة للامتیاز وصاحب الامتیاز لدفتر نویتوقف منح الامتیاز لاستعمال الموارد المائیة على توقیع السلطة الما

.شروط خاص إذ تحدد دفاتر الشروط النموذجیة لكل فئة من هذه العملیات المذكورة

في مجال التزوید بالمیاه الصالحة للشرب والصناعة والتطهیر وبهذا نجد أن الدولة احتفظت بطابع العمومیة

بحیث اعتبرتها خدمات عمومیة؛ مع إمكانیة منح الدولة امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص 

.طریق التنظیم نعلیهما عمعنویین خاضعین للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة یصادق 

.تعاملین أو المنتفعین بخدمات مرفق المیاه وصیاغة كل التوصیات المناسبةدراسة شكاوى الم-

إجراء كل مراقبة وتقییم نوعیة الخدمات المقدمة للمنتفعین بخدمات مرفق المیاه من طرف الهیئات المستغلة -

.للخدمات العمومیة للمیاه

.العمومیة للمیاهإجراء تحلیل للأعباء في إطار مراقبة التكلیف وأسعار الخدمات -

.مراقبة مدى نجاعة أداء الشركات العمومیة والخاصة التي تعمل في قطاع الموارد المائیة-

مراقبة مدى احترام هذه المؤسسات والشركات للنصوص والأحكام الواردة في دفاتر الشروط فسلطة ضبط -

من التوازن بین المنافسة واستمراریة الخدمات العمومیة للمیاه تسعى بواسطة الضبط الاقتصادي إلى تحقیق نوح

المردودیة الاقتصادیة ومتطلبات أخرى مرتبطة بالمصلحة العامة؛ وكذا السهر على الحفاظ على توازنات لا 

.یمكن أن یوفرها السوق بصفة تلقائیة
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لاحق وللقیام بالمهمة الضبطیة على أكمل وجه من قبل هذه الهیئة تم تخویلها سلطة ضبط سابق وسلطة ضبط

فالضبط السابق یتمثل في تكریس الآلیات الضروریة للانتقال من نظام احتكاري إلى نظام تنافسي وهكذا تتدخل 

السلطات الإداریة المستقلة بواسطة الضبط السابق لتحدید بنیة السوقوسلوك الأعوان الاقتصادیین كما توجه 

.القطاعات الخاضعة لرقابتها نحو نظام تنافسي

اللاحق فهو یسمح لهیئة الضبط بالسهر على احترام قواعد موضوعة مسبقا ومجازاة أي إخلال بها أما الضبط

.وأوّل وسیلة تلجأ إلیها هذه الهیئة تتمثل في التدابیر الوقائیة

.السلطات التنظیمیة.3

المتعلقة بها سواء تتمتع سلطة ضبط المیاه بسلطات تنظیمیة غیر مباشرة وتتمثل في إعداد المقاییس والأنظمة 

تعلق الامر بخدمات التزوید بالمیاه الصالحة للشرب وتسعیرها في إطار احترام القواعد المنصوص علیها 

والمساهمة كذلك في إعداد الدفاتر والشروط النموذجیة المتعلقة بعملیات تفویض تسییر الخدمات العمومیة 

.للتزوید بالماء الشروب والتطهیر

لكن بالرغم من ذلك تتمتع ،التنظیمي ضمن الاختصاصات الاصیلة للسلطة التنفیذیة و یندرج الاختصاص

السلطات الإداریة المستقلة بصلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة ذات الطابع الخاص عن طریق قواعد مجردة 

تمنح غیر موجهة الى شخص محدد تنشئ التزامات على عاتق المتعاملین في المجال الخاضع لاختصاصها و 

لهم في المقابل عدة حقوق وبالرغم من وجود العدید من المبررات لمنح هذا الاختصاص التنظیمي الا انها تبقى 

تصدرها للمصادقة المسبقة من طرف السلطة التنظیمیة مع مقیدة في المقابل بضرورة اخضاع التنظیمات التي 

الا ان تمتع ،ت العائدة للسلطة الإداریة المستقلةعدم إمكانیة قیام السلطة التنفیذیة بسلطة الضبط في المجالا

هذه الأخیرة باختصاص اصیل من اختصاصات السلطة التنفیذیة في الوقت الذي لم یخول فیه الدستور 

اختصاص التنظیم لغیر السلطة التنفیذیة مما یجعل ممارستها لصلاحیة التنظیم تتناقض و احكام الدستور و 

.1ظیمات الخاصة للمصادقة المسبقةعندما لا تخضع التنیتجلى هذا التناقض اكثر 

.الرقابة القضائیة على قرارات سلطة الضبط:ثانیا

.224ص،مرجع سابق،بوضیاف قدور1
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وفقا للقواعد العامة للضبط، جل سلطات الضبط تخضع للقانون، مع أنها لا تخضع لأي نوع من الرقابة، لكن 

الرقابة القضائیة هي رقابة قانون ولیس رقابة أشخاص، وهذا المبدأ یسمح بضمان التأطیر الدستوري والقانوني 

على الحقوق والحریات المتولدة من لعمل سلطة الضبط، والهدف من إخضاعها لرقابة القضاء هو المحافظة

التي تتضمن 2020من دستور164لنص المادة وجود تدخلات سلطة الضبط وإضفاء الشرعیة المطلوبة، احتراما 

، والذي أصبحت سلطة الضبط طرفا 1تكفل القضاء بحمایة المجتمع وحریات وحقوق لمواطنین طبقا للدستور 

.2فیه، وذات دور هام أیضا 

للطابع الإداري الذي أضفاه المشرع الجزائري على السلطات الضبط في المجال الاقتصادي، فإن نظراو       

وهذا باعتباره القاض ي الطبیعي للإدارة في كل ما .الطعن في قراراتها كأصل عام یكون أمام القضاء الإداري

3.لإداريتتخذه من تصرفات في إطار ممارسة نشاطها الضبطي ولاتصالها بالمرفق العام ا

بمــا أن المشــرع الجزائــري اعتــرف بصــریح الــنص علــى الصــفة الإداریــة التــي تتمتــع بهــا ه ذه الســلطة مــن 

خلال قوله بأنها سـلطة إداریـة مسـتقلة، وأنهـا یمكنهـا أن تتخـذ أي تـدابیر تراهـا م لائمـة فـي سـبیل ضـبطها لقطـاع 

الاختصاصــات المنوطــة بهــا حتــى تمــارسنظیمیــة حیــوي وهــو المیــاه مــن خــلال إصــدار قــرارات إداریــة وأخــرى ت

قانونــا، وعلیــه فإنــه فــي حالــة نشــوب نــزاع فــإن الاختصــاص بفصــله یعــود إلــى مجلــس الدولــة بنظــر فــي الــدعاوى 

حـین تصـیب .المرفوعة ضـد قـرارات السـلطات الإداریـة المسـتقلة، ویتحـدد نطـاق اختصاصـه بإلغائـه هـذه القـرارات

لهیئـات الإداریـة عیـب فـي أحـد أركانهـا أو فـي شـروط صـحتها یكـون القـرار بـاطلا، ولا القرارات التي تتخذها هذه ا

یملــك القــاض ي إلا الحكــم بإلغائــه فــي نطــاق الجــزاءات الإداریــة فــإن دوره یتوقــف عنــد إلغائــه الجــزاء الباطــل دون 

التــي یرفعهــا أمــا فیمــا یخــص دعــوى المســؤولیة وهــي دعــوى التعــویض .النظــر فــي إصــلاحه وتقویمــه أو تعدیلــه

المتضرر ضد قرار غیر مشروع اتخذته هیئة وسلطة إداریة مسـتقلة فالأسـاس الـذي اعتمـده المشـرع الجزائـري هـو 

.36، ص2020دیسمبر30في  ، المؤرخ82الجزائریة، عددالجریدة الرسمیة للجمهوریة ،2020من دستور164المادة 1

جامعة ،قانون الاعمالالحقوق، فرعمن اجل الحصول على شهادة الماجستیر في المیاه، مذكرةفي مجال افریقیا، الضبطبري 2

 .56ص،2013-2012بن یوسف بن خدة ملیة الحقوق 1الجزائر 

3Zouimia Rachid et Rouault Marie Christine, droit administratif, Berti Edition Alger, 2009, pp 229-
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مــنح الشخصــیة المعنویــة لأغلبیــة الســلطات الإداریــة المســتقلة فــي المجــال الاقتصــادي والمــالي، وینــتج عــن ذلــك 

1.الأضرار التي تنتج عند قیامها بمهامهاتمتعها بأهلیة التقاضي مما جعلها مطالبة بالتعویض عن

وبالنسبة لهذه السلطة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة فیطرح مشكل الاختصاص بنظر هذه الدعوى لأن 

السالفة الذكر تنص على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى المسؤولیة المدنیة المرفوعة 801المادة 

والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وباعتبار تمتع هذه السلطة الإداریة الدولة و الولایة :ضد

المستقلة بالشخصیة المعنویة فلا یمكن رفع دعوى التعویض ضد الدولة؛ كما أنه لا یمكن تصنیفها في فئة 

لمیة لهذا یجب إعادة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري لكونها لا تخضع لأي رقابة إداریة وصائیة أو س

المذكورة أعلاه لسد هذا الفراغ القانوني؛ بتكریس معیار عضوي حقیقي لتوزیع 801النظر في نص المادة 

الدولة الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات :الاختصاص بین القضاء الإداري والقضاء العادي فإضافة إلى

.''السلطات الاداریة المستقلة''المعنوي من القانون العام فئة الطابع الإداري یجب أن یتضمن مفهوم الشخص 

بموجبها توجه هذه السلطة نشاطها و تحقق ،قانونیة باختصاصاتوزودت سلطة الضبط في مجال المیاه 

أهدافها غیر ان هذه الطرح لا یأخذ على وجه الإطلاق ، بل لابد إن تخضع الاعمال القانونیة لمبدأ المشروعیة 

لكنها تخضع ،انت السلطة في ذاتها لا تخضع لأي سلطة سلمیة أو رقابة وصائیة كو رقابة القضاء و ان 

لقوانین الدولة و سیادة الدستور ، وهو ما یتعدى بالضرورة المنطقیة لكل الأعمال القانونیة التي تقوم بها و التي 

ون طرفا فیها و التي وفقا لمبدأ المشروعیة تظهر جلیا في إطار تفحص قراراتها أو في نطاق العقود التي تك

،و مهما  اتیالاتفاقتكون خاضعة لرقابة القضاء سواء بالإلغاء في حالة القرارات الإداریة أو التعدیل في حالة 

انت الأسباب التي تجعل القرار قابلا للطعن فإن الأساس الذي یبنى علیه سواء لتجاوز السلطة ،عدم ك

سوى أشكال لعدم للا تشكفي السلطة ومخالفة القانون و التي الانحرافالاختصاص، عیب في الشكل، 

دون تعدیله أو نفراديالادور القاضي على إلغاء القرار ویقتصر.المشروعیة بالمفهوم الواسع لخرق القانون

التي تسمح له بالفصل في طلب التعویض المرتبط بدعوى 01أصلطبقا لقانون الإجراءات المدنیة كالتعویض 
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قیمة الطعن لتجاوز السلطة باعتباره وسیلة لمعاقبة عدم مشروعیة الأعمال القانونیة لا یسعى وتتضح.الإلغاء

.1الإدارة بل یمكن أن یؤسس على اعتبارات الملائمة والعدالةبالضرورة إلى ضمان احترام مشروعیة من طرف 

تعتبر سلطة الضبط وفقا للقانون الجزائري هیئة كاملة الاهلیة بموجب الشخصیة المعنویة التي منحها لها 

تتحدد  ثالقضاء، حیفان كل المنازعات التي تنشا بمناسبة قیام السلطة بنشاطها تخضع لرقابة المشرع، وبالتالي

.بموجبه أساس مسؤولیة سلطة الضبط

.استقلالیة سلطة الضبط للمیاه على الصعید العضوي والوظیفي:الثاني طلبالم

تعتبر استقلالیة سلطات الضبط حتمیة في إطار الإصلاحات البنیویة التي تجسد الانتقال من اقتصاد السوق 

ة على عدم خضوع السلطة لأي شكل من أشكال التبعیة وتقوم آلیة الاستقلالی2وشرطا لضبط الاقتصاد المعاصر

الوصایة أو المراقبة وفي مجملها تتخذ هذه الاستقلالیة شكلین أساسین هما الاستقلالیة العضویة التي تربط 

سلطة الضبط بقواعد جماعیة التسییر، نظام العهدة، طریقة التعیین وحالات التنافي والاستقلالیة الوظیفیة التي 

.الشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیةتبررها 

.الاستقلالیة العضویةلسلطة الضبط:الفرع الاول

یمكن ان تقاس استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة من الناحیة العضویة بمجموعة من العناصر التي لها علاقة 

.الأعضاءبتشكیلة الهیئة وطریقة تعیین أعضائها وكذا طبیعة العهدة التي یمارسها 

:خلالوتظهر استقلالیة الهیئات بصفة عامة وسلطة ضبط المیاه بصفة خاصة من الناحیة العضویة من 

.تعدد الأعضاء وكیفیة تعیینهم مع تحدید مدة عملهم: أولا

تجمع بشري یمثل تآلف خبرة مختصیین جماعیة،تمیزت سلطات الضبط عامة في القانون الجزائري بانها تركیبة 

تشكل اجهزة سلطة الضبط والتيبهما،المعمول والتشریعار المحدد للضبط الاقتصادي وفقا للتنظیم في الإط

آما هو الحال بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة الضبطیة،الاساسیة المكلفة بالسهر على سیر العملیة 

.57-56مرجع سابق، ص،بري افریقیا1

2DUMARAIS Bertrand, Droit public de régulation économique, Presse de Sciences Po Dalloz,

Paris, 2001, p 518.
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لجنة الإدارة حیث یمكن إثارة نقطتین مهمتین في استقلالیة الإدارة،ورئیسللمیاه التي تتكون أساسا من لجنة 

.ممارسة الأعضاء لوظائفهموشروطسلطة الضبط عضویا وهما تشكیلة السلطة 

أعضاء من بینهم 4من ناحیة تشكیل سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فان هذه السلطة تتكون من و       

م یحدد صفة هؤلاء الأعضاء؛ فعكس الضبط الأخرى؛ التي تتكون الرئیس یعینون بمرسوم رئاسي لكن النص ل

عادة من أخصائیین من القطاع؛ إضافة إلى قضاة فالتساؤل حول صفة الأشخاص الذین سوف یعینون في هذه 

الهیئة أما بالنسبة لطریقة التعیین فان النص یقضي بان التعیین یكون بمرسوم رئاسي؛ بناء على اقتراح من 

كلف بالموارد المائیة فمادام الاقتراح یكون من السلطة المركزیة فان الشك وارد حول مدى استقلالیة الوزیر الم

.الأعضاء محل الاقتراح

تتوزع تشكیلة سلطة الضبط بین لجنة إدارة و رئیس لجنة الإدارة آما هو معمول به تشریعیا و تنظیمیا ، لكن 

أضیف جهاز أخر و هو الأمین العام الذي یشكل محل النقاش بالنسبة لسلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه 

أعضاء ، یعین من بینهم الرئیس الذي )04(حول شرعیته و جدوى استحداثه وتظم لجنة الإدارة من أربعة 

یمثل سلطة الضبط ، و هي هیئة التداول في قرارت سلطة الضبط ونواة السلطة و محرك  التسییر فیها ، ولقد 

ونها تمثل احد معاییر و ضوابط استقلالیة سلطة الضبط في حد كدراسة من طرف المختصین شكلت محل ال

1.سنوات قابلة للتجدید سنة واحدة فقط)05(ذاتها ، و یعیین الأعضاء لمدة خمس

 قواعد“ سنوات قابلة للتجدید فحسب أحد الكتاب فان4أما بالنسبة لفكرة العهدة فان أعضاء الهیئة یعینون لمدة 

.التعیین والرد والتجدید تسمح بتحدید مدى فعلیة الاستقلالیة

.فمدة العهدة ونظام التنافي شرطان ضروریان لضمان الاستقلالیة

فأعضاء الهیئات الإداریة المستقلة یعینون لمدة محددة ولا یمكن إنهاء مهامهم خلال تلك العهدة وهذا ما یضمن 

عدم خضوعهم لتعسف السلطة المركزیة فالنصوص تثیر الى مدة العهدة لكن هذه العهدة قابلة للتجدید وهذه 

یة إنهاء العهدة قبل اوانها دون سبب اما الصفة تمس باستقلالیة السلطة ثم إن النص لم ینص على عدم إمكان

بالنسبة لحالة التنافي فان المرسوم التنفیذي نص على عدم إمكانیة الجمع بین العهدة في الهیئة وبین أي وظیفة 

.21ص، مرجعسابق، ایفریقیابري 1
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لا یجوز الجمع بین وظیفة عضو في لجنة الإدارة مع أي وعمومیة أخرى أو أي '' :على 15أخرى فتنص المادة 

.1''انتخابیة وطنیة أو محلیة أو التزام مباشر ذي فائدة في مؤسسة تعمل في میدان الرينشاط مهني أو عهدة 

.احترام مبدا الحیاد:ثانیا

یعتبر احترام مبدا الحیاد من بین العوامل التي ان تحققت تم ضمان استقلالیة هیئة معینة من الناحیة 

التنافي بنوعیه الكلي والجزئي الذي یظهر عندما تكون العضویة فهذا المبدأ یتضمن نظامین یتمثلان في نظام

وظیفة أعضاء أجهزة إدارة السلطات المستقلة تتنافى مع ایة وظیفة أخرى وكذا نظام الامتناع الذي یتمثل أساسا 

.في منع أعضاء سلطة الضبط في المشاركة في مداولة لهم فیها مصالح تربطهم بمؤسسة تمون طرفا في النزاع

.الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة الضبط:الثاني الفرع

من بین اهم المؤشرات التي تبین مدى تحقیق هذه الأخیرة للاستقلالیة الوظیفیة هو الاعتراف لها بقدر 

واسع من الاستقلالیة المالیة وكذا صلاحیتها في إدارة مختلف المصالح الإداریة والتقنیة التابعة لها من خلال 

ل یلعب دورا في ابراز واظهار تلك الاستقلالیة وضع قواعد تنظمها وتسییرها إضافة الى ذلك توفر عنصر فعا

.والمتمثل في الاعتراف لسلطة الضبط بالشخصیة المعنویة

وعلیه فان دراسة الاستقلالیة الوظیفیة تقتضي دراسة الوسائل القانونیة أي النظام الداخلي للسلطة وكذا 

القانونیة فان السلطة تتمتع سلطة سن نظامها الداخلي الوسائل المالیة وأخیرا الوسائل البشریة فمن ناحیة الوسائل

تعد لجنة الإدارة مشروع النظام [التي تقضي 08-303من المرسوم التنفیذي 16من المادة 1وذلك طبقا للفقرة 

  ؛...]الداخلي لسلطة الضبط الذي یحدد خاصة تنظیمها الداخلي وقواعد سیره

وبصفة نهائیة في قضیة النظام الداخلي لأن النص أشار إلى مجرد لكن هذا النص في الحقیقة لم یفصل

مشروع، ولم یشر إلى إمكانیة المصادقة على هذا المشروع لیدخل حیز التنفیذ في حین إن القانون الأساسي 

.من نفس المادة2لمستخدمي سلطة الضبط یصادق علیه بمرسوم تنفیذي؛ وذلك طبقا للفقرة 

.107جامعة بجایة عبد الرحمان میرة بجایة ص،مرفق المیاهالعامة، نموذجضبط المرافق ،عیساوي عز الدین1
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..المالیة والاستقلالیة في اتخاذ القراراتالاستقلالیة:اولا

وجود أشخاص المالي والاستقلالیة في اتخاذ القرارات لالاستقلاالمتمثلة أساسا في تكرس الشخصیة المعنویة 

وعلى خلاف الشخص الطبیعي فان حیاة الشخص محمیة قانونا ، حكمراكز مصالقانونیة غیر الإنسان ویعرفها 

ان یجوز للشخص الطبیعي العمل على تحقیق كل مصلحة شرعیة إلا أن كالمعنوي غیر محددة بالوفاة ، وإذا 

إلا إذا منحها  الا یكتسبهو  ،إلا العمل للوصول الى المصالح التي أنشيء من أجلها هلا یمكنالشخص المعنوي 

تساب الشخصیة المعنویة كقانون أو بتحدید مجموعة شروط لابد من توافرها من أجل إله المشرع صراحة بنص ال

من 2أن سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه تتمتع بالشخصیة المعنویة ، بموجب المادة باعتبار،و علیه و 

ن التصرف المحدد لصلاحیات وقواعد تنظیم هذه السلطة و عملها تتمكن م303-08المرسوم التنفیذي رقم 

القانونیة الملائمة للقیام بوظائفها التي تترتب عنها جمیع الحقوق المترتبة عن الامتیازاتسلطة حائزة على ك

التمتع بالشخصیة القانونیة من إستقلالیة المالي ، إنشاء النظام الداخلي ، تسیر ملفات الموظفین ، و من جهة 

1.و لمصلحتهاباسمهاأخرى تخولها أهلیة التقاضي 

2:المالیةالاستقلالیة.1

یعتبر الاستقلال المالي من بین الركائز الأساسیة التي یمكن من خلالها معرفة مدى استقلالیة سلطات الضبط 

استقلالا وظیفیا ذلك انه یجب التمییز بین ما إذا كانت للهیئة میزانیة مستقلة خاصة به ثم معرفة مصدرها هل 

او تدخل في إطار المیزانیة العامة للدولة من جهة ام تأتي من مصادر هي اعانات قدمت من طرف الدولة 

.أخرى كالغرامات والاتاوى التي یتم تحصیلها بطرق مختلفة من جهة أخرى

بالرغم من ان الاستقلال المالي یعد كنتیجة من النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصیة المعنویة الا ان المادة 

السالف الذكر اكدت على ان سلطة ضبط المیاه تتمتع بالشخصیة  08/303رقم  من المرسوم التنفیذي2

.المعنویة والاستقلال المالي وهو ما یدل على الرغبة في ضمان استقلالیة هذه السلطة في المجال المالي

:1الاستقلالیة في اتخاذ القرارات.2

.29سابق، صمرجع ،بري ایفریقیا1

 .221ص ،مرجع سابق،بوضیاف قدور2
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.الاجتماعات ونظام التصویتتتخذ سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه القرارات عن طرق عقد

:مرحلة تحضیر القرارات)1

یعتبر تحدید دورات لجنة إدارة سلطة ضبط المیاه والالتزام بنظام الاجتماعات في اتخاذ القرارات من العناصر 

.الضامنة لاستقلالیتها خاصة في ظل غیاب الرقابة المباشرة على القرارات من طرف السلطة التنفیذیة

استقلالیة التسییر الإداري لأي سلطة إداریة یستلزم ضرورة تحدید عدد الأعضاء الواجب توافرهم من إن ضمان 

.أجل صحة المداولات في نظامها الداخلي

نجده حدد النصاب القانوني لصحة مداولات لجنة الإدارة 303/08غیر أنه بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

تتداول لجنة الإدارة عند حضور ثلاثة من أعضائها على '':منه1/10المادة ولیس النظام الداخلي حیث تضمنت

''...الأقل بما فیهم الرئیس

یلاحظ أن المادة لم تبین الآثر المترتب عن عدم صحة المداولات لعدم توافر النصاب القانوني للأعضاء وحسب 

اللجنة في حال استمرار عدم توافر النصاب وجهة رأینا الأثر المترتب عن ذلك هو البطلان كذلك لم تبین مصیر 

.القانوني لصحة مداولاتها

:مرحلة المصادقة على المداولات)2

بالإضافة إلى النصاب القانوني الواجب توافرها الشرعیة قرارات لجنة الإدارة سلطة الضبط في مجال المیاه فإن 

لبیة بسیطة للأصوات وفي حال تساوي عدد القرارات تخضع أیضا لنظام التصویت الذي یعتمد على توافر أغ

یصادق على المداولات ...'':10من المادة 2الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا؛ وهو ما نصت علیه الفقرة 

.''بالأغلبیة البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین وفي حال التساوي في الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

.البشریة والمادیةالوسائل:ثانیا

:الوسائل البشریة.1

 .217- 216ص ،سابققدور، مرجعبوضیاف 1
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یحتل العنصر البشري في سلطات الضبط الإداري مكانة متمیزة كونها تبرز معالم هذه السلطة فعادة ما یوجد 

نوعین من التركیبة البشریة لسلطات الضبط موارد بشریة مخولة للسلطة مباشرة بمقتضى النصوص التشریعیة 

.والتنظیمیة

الوسائل البشریة المخولة للسلطة مباشرة بمقتضى النصوص التشریعیة و فعادة یوجد نوعین من الوسائل؛ 

التنظیمیة وهؤلاء الأشخاص یعملون كموظفین لدى الهیئة أما النوع لثاني من الوسائل فیتمثل في سلطة الهیئة 

م من المرسو 11في التوظیف ومن خارج الإدارة أشخاص متعاقدین؛ أو كموظفین وهذا ما أشارت إلیه لمادة 

یمارس رئیس لجنة الإدارة السلطات الضروریة لتسییر سلطة الضبط :[والتي تقضي ب:08-303التنفیذي 

وتوقیفهم و التعیین على مستوى الهیاكل فمن هذه الزاویة فان على الخصوص في مجال توظیف المستخدمین

.1و لیس للوزیر القطاعيالسلطة تتمتع بسلطة التعیین و التوقیف فتبعیة الموظفین تكون لرئیس الهیئة

:الوسائل المادیة.2

من ناحیة الوسائل المادیة فرغم ان سلطة ضبط المیاه تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالیإلا أن هذه 

السلطة مصدرها هو مساهمات الصندوق الوطني التنفیذیة فأموالالسلطة تبقى في وضعیة تبعیة مطلقة للسلطة 

.للماء لصالح للشرب وإعانات الدولة بالإضافة إلى كل الموارد ذات الصلة بنشاطاتها

.109-108ق، صبساالدین، مرجععیساوي عز 1
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خاتمة

دور الجزائریة للمیاه في ضبط مرفق في ختام هذه الدراسة القانونیة المتواضعة والتي عالجت موضوع 

عن طریق تحدید طابعها القانوني الذي مفصلة، وذلكتطرقنا الى النظام القانوني للجزائریة للمیاه بصفة المیاه

اعتبر الجزائر، الذياوكل لها تسییر المرفق العام للمیاه في العمومیة، والتين المؤسسات یمیزها عن غیرها م

هذا الامر یتعلق التزامها، لانمن اهم المرافق التي یجب ان تحظى برعایة واهتمام السلطات العمومیة من باب 

.ل معینةبتوفیر مادة حیویة لحیاة الانسان ونشاطه الا وهي الماء والذي كان في مراح

وفي ذلك قمنا بتحدید العلاقة التي تربط الجزائریة للمیاه بالدولة والجماعات المحلیة بحیث انها تربطها 

.علاقة وصایة بالدولة ممثلة في وزارة الموارد المائیة وعلاقة استشاریة بالجماعات المحلیة

تسییر عملیات انتاج میاه الشرب والمیاه وتتمتع الجزائریة للمیاه باختصاصات وصلاحیات واسعة في إطار

.الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها وجرها وتوزیعها

ان تأسیس سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه یبرز رغبة المیاه، حیثومن ثم تناولنا الضبط في مجال 

نحت لها آلیات قانونیة لممارسة المشرع في إنشاء نظام قانوني ضابط لمجال المیاه، من خلال سلطة مستقلة م

بهدف التوجه نحو للمشروعیة، وذلكوفي المقابل أضفى المشرع على قراراتها رقابة قضائیة تجسیدا نشاطاتها، 

.الكفاءة والفعالیة وتحسین الخدمة وعصرنة القطاع

ویعتبر استحداث هذه الهیئة الجدیدة، محاولة من الحكومة لوضع المؤسسات المكلفة بتسییر قطاع المیاه 

أمام مجهر المراقبة، لتحسین أدائها، بعد النقائص التي تم تسجیلها فیما یتعلق بمسؤولیة الدولة في ضمان 

من تسیب وإهمال كبیرین وعلیه فإنشاء هذه الخدمة العمومیة بهذا القطاع الحیوي، الذي عانى ولازال یعاني 

:السلطة كان من نتائجه ما یلي

.انشاء شركات فوض لها تسییر الخدمات العمومیة للمیاه–

.والمفوض له تسییر مرفق المیاه من خلال هیئة رقابیة)الزبون(تم تحسین العلاقة بین المستهلك –

المساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجیة المتعلقة مراقبة التكالیف وأسعار الخدمات العمومیة للمیاه و –

بعملیات تفویض التسییر، وإبداء الآراء حول عملیات الشراكة المتعلقة تسییر نشاطات الخدمات 

.العمومیة للمیاه

:وفي إطار فعالیة هذه السلطة نقوم بتقدیم الاقتراحات التالیة

.الدستورإدراج السلطات الإداریة المستقلة ضمن أحكام -
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.تمنحها صلاحیة إصدار قرارات إداریة-

.ادراج اعضاء من جمعیات حمایة المستهلك في السلطة

وضع أحكام وقواعد تضبط ممارسة السلطة لاختصاصاتها الرقابیة والتقییمیة خاصة فیما یتعلق بكیفیة قیامها -

.بالتحقیق

ویمكن القول ان تحقیق نجاعة مرفق المیاه في الجزائر والوصول به الى تجسید المبادئ التي یرتكز علیها 

،لیس بالمستحیل وانما بالعمل الجاد ولما كان مرفق المیاه اهم محور من محاور السیاسة المائیة في أي دولة

:عمومي للمیاه وهي كالتاليارتأینا اقتراح بعض الحلول التي تسمح بالنهوض بالمرفق ال

تكثیف العمل التحسیسي بین الافراد للارتقاء بسلوكاتهم اتجاه المیاه بما یسمح بالمحافظة على هذا –

.المورد الثمین والعمل على عقد ندوات ومؤتمرات تقتضي خلق مواطنة الماء وعدم تبذیره

وتحفیزهم على تسییر الخدمات العمومیة فتح المجال امام المستثمرین الخواص والأجانب او المحلیین –

للمیاه في إطار التفویض تحت رقابة سلطة ضبط خدمات المیاه بما یسمح بدعم مجهودات الدولة 

والتخفیف من الأعباء والنفقات التي تتحملها مع تركیز الاهتمام على تحسین الأداء وترقیة نوعیة 

الخدمات المقدمة

لضمان الاستفادة القصوى منها ولمدة دوریة، وذلكئیة وصیانتها بصفة الاهتمام باستغلال المنشآت الما–

.أطول

المحافظة على نوعیة المیاه عن طریق الحد من كل أسباب ومصادر التلوث لضمان تقدیم خدمة صحیة –

.للمستعملین

.اعتماد أسلوب تسییر اداري فعال وتطبیق صارم للقوانین–

ه یعد من القطاعات الحساسة التي تلزم على الدولة العنایة بها، خاصة ومما سبق نستخلص ان قطاع المیا

وان هذه الثروة ستشهد في المستقبل ندرة كبیرة بالنظر إلى المعطیات البیئة والدیموغرافیة وغیرها ناهیك عن 

.الصراعات التي تتمحور علیها إقلیمیا ودولیا
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:قائمة المصادر والمراجع

:باللغة العربية:أولا

I- المذكرات والرسائل الجامعية:

:رسائل دكتوراه-أ

النظام القانوني للموارد المائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص الدولة ،بوضیاف قدور-

-كلیة الحقوق -بن یوسف بن خدة-1والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

.2017/2018سنة-سعید حمدین

:مذكراتال-ب

مذكرة من اجل نیل شهادة الماجستیر في القانون ،، المرفق العام للمیاه في الجزائروكال حسینأ -1

.2009/2010العام، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، سنة

الضبط في مجال المیاه، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق بري افریقیا، -2

وق، بن یوسف بن خدة ملیة الحق1جامعة الجزائر ،فرع قانون الاعمال

2012-2013.

التسییر المفوض والتجربة الجزائریة في مجال المیاه، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ،بودراف مصطفى-3

.2011/2012،كلیة الحقوق1جامعة الجزائر،في قانون المؤسسات

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،الإداري الخاص بالمیاهالضبطبوطرفیف مراد،-4

تخصص قانون الإدارة العامة، جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي كلیة 

.2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة 

الجزائریة للمیاه، مرفق عام، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في بوهالي نوال، -5

.2008/2009،ن یوسف بن خدة كلیة الحقوقالقانون، جامعة الجزائر ب

مذكرة لنیل شهادة ،السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةحدري سمیر، -6

الماجستیر في القانون فرع قانون الاعمال، جامعة امحمد بوقرة بومرداس 

2006.
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قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، المرفق العام في مواجهة حمادو سكینة، جودي سهام-7

،بجایة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-في الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

.2015سنة

، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، اعمال الملتقى الوطني حول السلطات عبد الكریم عسالي-8

جامعة عبد الرحمان میرة، الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، 

.2007بجایة، سنة

.ضبط المرافق العامة، نموذج مرفق المیاه جامعة بجایة عبد الرحمان میرة بجایة،عیساوي عز الدین-9

دراسة حالة قطاع المیاه بورقلة، مذكرة لنیل شهادة ،، التسییر المتكامل لمیاه الشربمحسن زوبیدة-10

لحقوق والعلوم الاقتصادیة، قسم العلوم ماجستیر، جامعة ورقلة، كلیة ا

.الاقتصادیة

، الالیات الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة في التشریع فضیلة مصباح،مصباح محمد عبد الغفور-11

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، جامعة ،الجزائري

 .56- 55ص ،2019-2018احمد درایة ادرار، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة ،استراتیجیة إدارة المیاه في الجزائر،نور الدین حاروش-12

.2012، سنة3الجزائر 

II-المقالات:

معالجة المیاه المستعملة، خیار استراتیجي للتسییر المستدیم للموارد المائیة في زوبیدة محسن،-1

الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة 

.2019سنة 01، عدد08والاقتصادیة، مجلد 

الجزائر، ، دور سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه في ضبط قطاع المیاه في سهیلة بوخمیس-2

.2015، دیسمبر 13حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، عدد 

دراسة میدانیة على ،التطویر التنظیمي لهیئات إدارة المیاه لتحقیق الامن المائي،عبد الحلیم الحمزة-3
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ملخص

حیث تتولى هذه الأخیرة ،تسییر مرفق المیاهضبط و یهدف هذا البحث الى دراسة دور الجزائریة للمیاه في 

مطالبة حین تبقى ي، فوالاختصاصاتضمن جملة من الصلاحیات مهمة التسییر على المستوى الوطني 

أعطاها المشرع للمیاه، والتيضبط الخدمات العمومیة بالسیر الحسن للمرفق وذلك تحت رقابة سلطة 

منحت لها الیات قانونیة المالي، اذلوالاستقلاصفة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

.تجسید المشروعیة إطارالمقابل تحظى برقابة قضائیة على قراراتها في  وفيلضبط قطاع المیاه 

.ضبط الخدمات العمومیة للمیاهللمیاه، سلطةالجزائریة :الكلمات المفتاحیة

Abstract

This research aims to study the role of the Algerian Water Authority in the

control and management of the water utility, where the latter assumes the task of

running at the national level within a number of powers and competencies, while

it remains a demand for the good running of the facility under the supervision of

the authority to control public water services, which the legislator gave it the

capacity of An independent administrative authority that enjoys legal personality

and financial independence, as it has been granted legal mechanisms to control

the water sector, and in return it enjoys judicial oversight over its decisions

within the framework of embodying legitimacy.

Keywords:Algerian water, the authority to control public water ser


